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  تقديــم

  
يقوم المجلس الأعلى بخطوات حثيثة لتطوير عمله وتحديثه من أجل الاستعداد 
لاستقبال الألفية الثالثة وذلك بإدخال أحدث الوسائل التقنية لتطوير الإدارة القضائية 
وبتنمية المدارك القانونية والقضائية بعدة طرق وأساليب منها على الخصوص تنظيم 

ناظرات والموائد المستديرة، ويحق للمجلس الأعلى بكافة قضاته الندوات والم
وموظفيه أن يفتخر ويعتز بما حظي به من رعاية سامية من المغفور له صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني تغمده االله خصوصا عند احتفاله بالذكرى الأربعينية 

الأعلى والتحولات المجلس . "لإنشاء المجلس الأعلى والتي كان موضوع ندوتها 
  .حيث وصفه بالمؤسسة الأعلى في المملكة المغربية"الاقتصادية والاجتماعية 

من شأن إنشاء مركز النشر والتوثيق القضائي الإسهام في تنمية البحث العلمي  و
القانوني والقضائي وتشجيع العاملين بالمجلس الأعلى على نشر إنتاجهم الفكري 

خرين إذ أنه يأخذ على عاتقه نشر كافة إصدارات المجلس والاستفادة من مجهودات الآ
الأعلى، والتقرير السنوي، ومجموعات الاجتهاد القضائي، والأقراص المدمجة المتعلقة 
بها، إلى جانب دفاتر المجلس الأعلى التي ستعنى بنشر مختلف الأنشطة العلمية 

  .علمية أو غيرهاللمجلس سواء تعلقت بمحاضرات أو بموائد مستديرة أو ندوات 
يسعدنا أن نقدم بين يدي القراء الكرام من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين  و

وكل المهتمين بشؤون القضاء والقانون، العدد الأول من هذه الدفاتر والذي خصصناه 
لندوة أقيمت في إطار التعاون بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض بفرنسا حول موضوع 

آملين أن يكون لبنة من لبنات بناء صرح البحث العلمي والعملي " لكيةالتعمير ونزع الم"
القضائيين وأن يساهم في تلاقح وتبادل تجارب المهتمين مع ما تعرفه الساحة الأكاديمية 

  .من أبحاث ودراسات
ما كان لهذا العدد أن يرى النور لولا المساهمات القيمة للقضاة والأساتذة  و

  .لى هؤلاء جميعا نتقدم بشكرنا وامتناننا واالله ولي التوفيقالمغاربة والأجانب، فإ
  

  إدريس الضحاك.ذ 
  الرئيس الأول للمجلس الأعلى
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  كلمة السيد الرئيس الأول

  للمجلس الأعلى في الجلسة الافتتاحية للندوة
  

  السيد الوكيل العام لدى المجلس الأعلى
  لد دوفيل السيد نائب رئيس محكمة النقض الفرنسية الأستاذ جيرا

  والسادة أعضاء الوفد الفرنسي
  السادة رؤساء الغرف والأقسام

  السادة المستشارون والمحامون العامون
  السادة رؤساء المحاكم الإدارية

  حضرات السيدات والسادة،
  

يسعدنا أن نستقبل اليوم في رحاب المجلس السادة أعضاء وفد محكمة النقض 
  .كمة النقض الأستاذ جيرالد دوفيلالفرنسية برئاسة السيد نائب رئيس مح

إذ نرحب بهم في لقائنا العلمي هذا نتمنى لهم مقاما طيبا بيننا شاكرين لهم  و
مسبقا ما تحملوه من مشقة لمشاركتنا في هذه الندوة العلمية الهامة التي تدخل في إطار 

ية التوأمة التعاون القضائي بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض الفرنسية تطبيقا لاتفاق
، والتي تجسد الإدارة 1995 شتنبر 5والتعاون التي تربط بين مؤسستنا والموقع عليها في 

  .المشتركة للمؤسستين من أجل تقوية التعاون القضائي والقانوني في بلدنا
تأتي هذه الندوة التي خصصتم موضوعها لإشكالية التعمير ونزع الملكية تكملة  و

  .حول نفس الموضوع) 1997(فارطة للقاء أبريل من السنة ال
  

  حضرات السيدات والسادة،
إذا كان التعمير يعني في مدلوله مجموعة الإجراءات القانونية ومختلف العمليات 

لفائدة التجمعات السكانية ويلبي   المادية التي تهدف إلى تحقيق تنمية معمارية منظمة
 قد يطرأ من حاجيات للمرافق مختلف حاجياتها في إطار احترام حق الملكية، فإن ما

العامة قد يحد من ذلك الحق، مما ينتج عنه نزع ملكية بعض العقارات وفق إجراءات 
ومساطر محددة تسمح للدولة وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأن تجبر 
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الخواص على التخلي عن عقاراتهم أو حقوقهم العينية من أجل المنفعة العامة وهذا ما 
في كثير من الأحيان إلى نزاعات بين الإدارات المعنية وأصحاب الحق الأصليين يؤدي 

مما يجعل دور القضاء في حل هذه النزاعات أساسيا لضمان حقوق جميع الأطراف 
  .وتحقيق العدل فيما بينهم

ولا تخفى عليكم أهمية العمل القضائي في هذا المضمار سواء بفرنسا أو بالمغرب             
م به السادة القضاة من عمل لتكريس توجهـات العمـل القـضائي             وما يمكن أن يساه   

وإيجاد الحلول الملائمة والمستجيبة لحاجيـات وتطلعـات مختلـف المعنـيين بهـذا              
  .الموضوع في القطاعين العام والخاص

  
  حضرات السيدات والسادة،

إن أهمية هذه اللقاءات وما تثمره من تلاقح التجارب وتبادل الخـبرات تـصب              
 الواقع في الرفع من مستوى العمل القضائي في البلدين كما أنها تعمل على تبادل               كلها في 

التجارب الإيجابية بينهما مما تكون له أحسن النتائج على عملنا القـضائي، وبـالنظر              
لهذه الأهمية القصوى فإننا سنعمل على تشجيع انعقادها بصفة دورية ونشر مختلـف             

  .االله الموفق أعمالها و
  

  س الأول  الرئي
  إدريس الضحاك
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  تقرير حول الجلسة الأولى للأيام الدراسية
  المجلس الأعلى بين محكمة النقض الفرنسية و

  
  التعمير في موضوع نزع الملكية و

  المنعقدة بمقر المجلس الأعلى بالرباط
  1998 أبريل 17‐16‐15أيام 

  
  أحمد الصائغ . ذ

  مستشار بالمجلس الأعلى
  

اولها السيد جيرالددوفيل المستشار الـشرفي بمحكمـة الـنقض          في الكلمة التي تن   
الفرنسية شكر السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى على الاستقبال الذي حظي به وفد             
محكمة النقض مذكرا باتفاقية التوأمة بين المؤسستين القضائيتين مؤكدا على الرغبة في 

ا تكتـسيه مـن أهميـة قـصوى في          مواصلة عقد لقاءات في هذا النوع بينهما بالنظر لم        
  .مسايرة العمل القضائي ومستجداته تنفيدا لبنود الاتفاقية المشار إليها

والـذي  " جيرالد دوفيل "انطلقت أشغال اللقاء بالعرض الأول الذي ألقاه السيد          و
  ".التعمير بفرنسا"كان موضوعه 

 ـ            و ل المنفعـة   في هذا الإطار تعرض السيد المستشار إلى نظام نزع الملكيـة لأج
العامة وعلاقاته بقانون التعمير مستشهدا بعدة قرارات صادرة عـن مجلـس الدولـة              
الفرنسي في ميدان نزع الملكية لأجل المنفعة العامـة وتعـرض إلى مـسطرة تحديـد                
التعويضات المقابلة لنقل الملكية وكيفية تحديد هـذه التعويـضات ودور القـضاء في              

 موضوع التخلي عن مشروع نـزع الملكيـة وكيفيـة    تحديدها،  ثم تعرض بعد ذلك إلى      
  .إرجاع العقارات المتخلى عنها لأصحابها

هكذا فبعد أن عرف نزع الملكية حسب المعايير المتعـارف عليـه في ا أنظمـة                 و
مختلفة والمراجع التاريخية التي عرفها حق نقل الملكية بفرنسا في عهد الثـورة سـنة               

 وكذا القيود الواردة على هذا الحق والمـضار        1804نة  س" نابوليون" مرورا بمدونة    1789
التي تنتجها الخلافات فيها بسبب الجوار وإشكاليات حق الملكية مـن حيـث العمـق               
والعلو ومدى استعمال حق الملكية ما تتطلبه حاجيات المجتمـع الحـديث في مجـال               
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 وما اتخذه   التصنيع والمواصلات، تعرض لبعض الحالات المتعلقة بوضعية حق الملكية        
القضاء من مواقف بشأنها، فعرض لحالة اجتياح مياه الأنهار للأراضي المجاورة وبعـد             
مرور مدة من الزمن ورجوع المياه إلى مستواها الأصلي حيث يطرح شكل معرفـة إلى               
أي حد يبقى للمالك قبل عملية الاجتياح الحق في المطالبة بأرضه الـتي لم تعـد مـن                  

لأنهار، ثم تعرض لقضية تجاوز حق الملكية واقتطاع جزء من          ضفاف أو من مشتملات ا    
ملكية الغير وكيفية حل الإشكاليات المطروحة في هذا المجال فأوضح اجتهاد محكمـة             
النقض في هذا الموضوع الذي يسير في اتجاه أساسه أن كل اعتداء على حـق الملكيـة                 

صرف وأن هـذا الـضرر      مهما كان مقداره يجعل من كان هدفا له متضررا من هذا الت           
 وقد جاء في أحد أحكام محاكم الدرجـة الـدنيا           –يؤدي لا محالة إلى الحكم بالتعويض       

الفرنسية بأنه رغم معاينة التعدي من طرف أحد الجيران فإنه لم يشكل أي ضـرر لـه                 
  .مما لا يكون معه التعدي رغم وجوده أساسا لتحديد التعويض

التعدي على الملكية المجاورة لا يتجاوز مقدارا       كما جاء في قرار آخر بأنه لما كان         
يمكن اعتباره مساحة قابلة للاستغلال فإن الضرر غير قائم وبالتالي فالتعويض عنـه لا              
يجد له أي أساس طالما أن الضرر لتقرير المسؤولية غـير قـائم واعتـبر أن التجـاوز                  

 الجزء البسيط، الشيء     ملمترا فقط يعتبر تعديا على حق الملكية ولو في هذا          12بمسافة  
الذي يكون موجبا للتعويض طالما أن الضرر قائم، وبعد هذا المـدخل المتعلـق بحـق       
الملكية والقيود الواردة عليها تعرض الأستاذ المحاضر إلى قانون التعمير الذي تضمنته            

 وأن هذا القانون يطابق 1983وهو المعتمد في ذلك حسب مقتضيات قانون L   11المادة 
و جاري به العمل في الدول الأخرى، وخصوصا الأوربية منها، باعتبار ارتباط فرنسا             ما ه 

بدول السوق الأوربية المشتركة والتي تحكم توجهاتهـا في ميـدان القـوانين، محكمـة               
 إلا أن هذا التشريع عرف تعديلات لاحقة وذلك بحسب التوجهات التي            –سطراسبورغ  

فرنسا والسياسات التي كانت تشغل كل واحدة منها        كانت تراها الحكومات المتعاقبة في      
  .في هذا الميدان

قد وضع هذا التطور أساسا محددا في ميدان التعمير يتجلى في العامل المشترك              و
–الذي يمكن اعتماده في أية سياسة قد تراها أية حكومة مسؤولة عن الجهاز التنفيـذي       

 أن ذلـك يتعـارض مـع التطـور          وبذلك لم تبق لحق الملكية القدسية الكلية مـادام        
 اعتبر القانون الفرنسي بأن التعمير من مجال        1980 فإلى حدود سنة     ‐الاجتماعي بفرنسا 

المرفق العام للدولة ثم تطور هذا النظام فأصبحت هناك جهتان متخصصتان أوكـل             
فالأولى جعلـها مـن اختـصاص الجهـاز     –أعمال التعمير . إليهما القانون مهمة مباشرة   

وكلفت بها وزارة التجهيز وعملها يقتصر على مراقبة أجهزة الدولة التي لها            – المركزي
صلاحية هذه المراقبة والتخطيط ويتعلق الأمر هنا بـوزارة الـسكنى، وزارة الفلاحـة            
ووزارة الثقافة التي يدخل في اختصاصها مراقبة المتاحف والآثار الثقافيـة والعمرانيـة             

و بالإضافة إلى مهام هذا     . وجه الحضاري لفرنسا الحديثة   للعهود السابقة والتي تعتبر ال    
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 الجهاز فإنه يكلف بمراقبة الأجهزة الأخرى وتقتضي هذه المراقبة وضـع دراسـات و             
  .توصيات بشأن التعمير

 تمت الموافقة على تعديلات التـشريع المتعلـق بـالتعمير           83 و   82خلال سنتي    و
يما يخص التعمير ذلك أنه رغم توفرها       استهدفت بالأساس توجيه الجماعات المحلية ف     

على الإمكانيات البشرية والتقنية لاتخاذ ما تراه مناسبا فيما يخص المنطقة التي تقـع              
تحت نفوذها فإن ذلك لا يمكن مقارنته بما تتوفر عليه الإدارة المركزية من أجهزة أكثر               

 ضمانة وكل ذلـك مـن       أهمية، فإذا ما تم تظافر الإمكانيات والجهود كانت النتائج أكثر         
أجل المنفعة العامة التي يتوخاها أصحاب الحقوق والأجهـزة صـاحبة مـشروع نـزع            

  .الملكية
قد عمدت الدولة بمصالحها المركزية إلى التخلـي للجماعـات المحليـة عـن        و

الاختصاصات في دراسة مشاريع تهم جماعاتها وذلك وفق الحاجيـات الـتي يتطلبهـا        
إحداث أماكن للسكنى أو مـشاريع اقتـصادية كجلـب أو           سكان هذه الجماعات مثل     

 والـتي لا    Aصرف المياه و كل هذه المشاريع تم تحديدها في مناطق سميت بالمنـاطق              
أمـا فيمـا    –يخضع نزع الملكية بشأنها لأية مراقبة مبدئية من طرف الأجهزة المركزية            

 خـارج المـدار      وهي الأماكن غير المبنية التي تقـع       Uيخص الأماكن المحددة بحرف     
الحضري للجماعة يمكن أن تنشأ بها مساكن اقتصادية أو تابعة لمشروع معين أو لإنشاء              

أمـا المنـاطق    . ‐ضـيعات لتربيـة المواشـي     –غابات فلاحية   –مشروعات اقتصادية   
 ، فيتعلق الأمر بمناطق المشاريع الفلاحية وهي المساحات التي          Cالمخصص لها حرف    

  .نايات أو منشآت إلا ما تعلق به الأمر في الميدان الفلاحيلا يمكن أن تقوم عليها ب
لقد عرف قانون التعمير في المرحلة الحديثة تطورا جديدا إذ أن مهمة النظـر في               
التعمير وتحديد أبعاده لم تقتصر على الدولة ولا علـى الجماعـات بـل إن القـوانين                 

 التخطـيط   الجديدة رخصت لبعض المؤسسات العمومية وأخرى خـصوصية مهمـة         
للتهيئة العامة وأنها بهذه الصفة تكتسب صفة المرفق أو المؤسسات العمومية وبالتالي            
يكون لها تبعا لذلك الصلاحية في مباشرة مسطرة نزع الملكية، وقـد تجلـى ذلـك في                 

، وقد لوحظ في التطبيق أن مباشرة مسطرة نزع الملكيـة           1983 إلى سنة    1980سنوات  
ون موافقا للقانون ولو بني على القوانين المؤسسة لهـا،          من طرف هذه المؤسسات يك    

وفي ختام هذا العرض أشار الأستاذ المحاضر إلى أن حق شخص عادي في القيام بنـزع                
  .‐مؤسسات الكهرباء مثلا–الملكية يرتبط بما إذا كان له امتياز على المرفق العام 

 مهمـة النـزع     كما أضاف حالة قبول نزع الملكية من طرف خواص على اعتبـار           
  .المكلفين بها تهدف إلى نفع عام

كما استمع الحاضرون إلى مداخلة الأستاذة السعدية بلمير رئيسة غرفة بالمجلس           
مقتضيات التشريع المتعلقة بـالتعمير ونـزع الملكيـة في       –الأعلى والتي كان موضوعها     

لقـانون   الـذي يعتـبر ا  1914فبعد تعرضها إلى مقتـضيات ظهـير      . ‐المملكة المغربية 
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الأساسي للتعمير لاحظت بأن مجتمعا متطورا يعرف في أحد الجوانب تقدمه بـالتعمير             
. ومدى تقدم هذا الأخير حسب المواصفات وما هو معمول به في دول العـالم الأخـرى               

وقانون التعمير قانون قديم عرفته عدة حضارات ولازالت آثاره بارزة في العالم الحاضر             
 أخذ ومازال يأخذ الكثير في هذا الميدان مـن تجـارب الـدول              والمغرب في هذا المجال   

الأخرى وأن قوانين التعمير المتطورة أصبحت تزحف على المناطق القروية وتضع بها            
نماذج لحاضرة مصغرة أو لمدن نموذجية وتعترض هذا القانون عدة إشـكاليات وهـي              

والتـدابير اللازمـة    بالخصوص الإشكاليات التي تحول دون التوازن بين حق الملكيـة           
والفعالة لتحقيق المنفعة العامة ولكن السؤال المطروح حاليا والذي تدور حوله مناقشة   

هل يتحمل المالك تبعا لهـذه  : قوية بين الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين والإدارة وهو 
تفقد التغيرات المس بحقه في ملكيته المضمونة له بالدستور والقوانين العادية؟ وعندما            

الدولة الرصيد اللازم لتحقيق مشاريعها وخصوصا في ميدان السكنى فإنهـا تلجـأ إلى              
الحواضر، وقد أدلى القضاء بدلوه في هذا الميدان وقرر بأنه مدعو إلى اعتبار التـوازن               
للنظر في هذه الإشكاليات إذ أكدت القرارات القضائية بأن نزع الملكية مرهون بعـدم              

ثيرا من المشروعات لعدم احترام المساطر الإدارية أو القضائية         المضاربة واستبعدت ك  
في ميدان التعمير، وبعد أن اختتمت الأستاذة بلمير موضوعها فتح باب المناقشة فتقدم             
السادة القضاة ببعض الأسئلة حول ما تم عرضه وتبلورت هذه الأسئلة حـول اقتنـاء               

ذ دوفيل بأن التراضـي هـو الإجـراء         الأراضي اللازمة للتعمير بالتراضي وأجاب الأستا     
الغالب في عمليات الاقتناء إذ قد تصل نسبة التصالح إلى ثمانين بالمائة، وحول سـؤال               
حول التعويض الممنوح للمتخلي عن ملكيته أجاب الأستاذ المحاضر بان اعتمـاد هـذا              
التعويض يكون في الغالب على أساس ما تم منحه لبعض المنزوع ملكيتهم عن طريـق               

  .التراضي
طرحت المناقشة إمكانية إشراك المالك اللجنة المكلفة بتحديد التعويض لمـا            و

لذلك من ضمانات المنزوعة ملكيتهم ولتسهيل المسطرة لنقل الملكية وإسـراع نـازع             
الملكية في الدخول إلى الأرض قصد القيام بالمشروع المزمع اعتماده إلا أنه تـبين بـأن                

ساس من القانون وأن التشريع في هـذه المـادة لم يتـضمنه،             هذا الإجراء ليس به أي أ     
  .ويبقى الأمر مطروحا
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  مراقبة مشروعية مقرر
  نزع الملكية للمنفعة العامة

  
  محمد منتصر الداودي. ذ 

  رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
  
  

 مت التصريح   17تناولت أغلب القوانين موضوع تقييد حق الملكية فنص الفصل          
لمي لحقوق الإنسان على قدسية هذا الحق وشدد على عدم إمكان حرمان أحد منه              العا

إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة العامة بصورة قانونية وسار في نفـس الاتجـاه القـانون                
 كما أن الدستور المغربي كرس نفس القاعدة عندما أكد          545المدني الفرنسي في الفصل     

 يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلـك          أن حق الملك مضمون وللقانون وحده أن      
ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي ولا يمكن نزع الملكيـة إلا في الأحـوال وحـسب               

 يونيو  2الإجراءات المنصوص عليها قانونا وصاغ نفس المبدأ الفصل العاشر من ظهير            
تخلـي   المطبق على العقارات المحفظة الذي نص على أنه لا يجبر أحد علـى ال              1915

  .عن ملكه إلا لأجل المنفعة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في نزع الملكية
تكاد تجمع كل القوانين على أن الهدف من فرض مسطرة نزع الملكية هو القيام  و

بعمليات أو أشغال تكتسي طابع المنفعة العامة وهو المفهـوم الـذي لم يتعـرض لـه                 
 عدم دقته تاركـا هـذه المهمـة للفقـه والاجتهـاد             المشرع المغربي بالتحديد بسبب   

على أن الإدارة في مختلف الأنشطة التي تمارسها تسعى في الحقيقـة أو مـن               . القضائي
المفروض أن تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين هما المحافظة علـى النظـام العـام               

لكيـة  وتحقيق  المصلحة العامة وأنها في سعيها لتحقيقهما يمكـن أن تمـس بحـق الم               
وبالحريات الفردية خصوصا عندما تمارس ما يعرف بالسلطة التقديرية وهكذا يقـترن            
حق ممارسة نزع الملكية بالسلطة العامة ممثلة في الدولة التي يمكنها أن تخـص بهـذا                
الحق أشخاصا آخرين أصلا إلا أن بروز أشخاص معنويين يشكل امتدادا لشخص الدولة          

ارسة نفس الامتياز نظرا لطبيعتهـا القانونيـة والـدور          نفسها التي تعرف لهم بحق مم     
المنوط بها وأخص بها الجماعات المحلية وإضافة إلى كل ذلك فـإن العناصـر الـتي                
تساهم في تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تتعدد أشـكالها وخصائـصها            

مل يستفيد منه الشخص    القانونية وذلك يعني أن تدخلها لا يقتصر على مجرد القيام بع          
نفسه بل يمتد إلى عمل قد يفيد الجماعة والشخص في آن واحد وإلى عمـل ينـدرج في                  
إطار تسيير المرافق العامة أو الأشغال العمومية، واستنادا إلى هـذا الواقـع وارتباطـا               
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بالنظام السياسي والاقتصادي القائم، أصبح المشرع مجبرا على إتاحة إمكانية ممارسة           
لملكية إلى سائر الأشخاص المعنويين ولو كانوا خاضـعين للقـانون الخـاص وإلى              نزع ا 

  .الأشخاص الطبيعيين بشرط أن يتسم العمل المقرر إنجازه بصبغة المنفعة العامة
إذا كن مما لا جدال فيه أن قصد المشرع من إيجاد مسطرة نزع الملكيـة هـو                  و

 العامة، فإن هذا المفهوم قـد عـرف         تسهيل إنجاز المشاريع التي تتسم بطابع المنفعة      
تطورا مستمرا نتيجة تزايد تدخل الدولة لإنشاء مرافق عامة متعددة لم يكن لها شـأن               

 حول نزع الملكية لأجل المنفعة      1914 غشت   31بها من فبل، ولا شك أن واضعي ظهير         
ضائي العامة والاحتلال المؤقت قد تأثر وإلى حد بعيد بالخطوط العريضة للاجتهاد الق           

الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر في خصوص مفهوم المنفعة العامة ولذلك تفـادى              
المشرع تعريف هذا المفهوم واقتصر على الإشارة إلى بعض العمليات أو الأشغال مثـل              
إحداث الطرقات والسكك الحديدية والمراسي والأشغال الحضرية والأشغال العسكرية         

 تحتكر ممارستها الدولة، فبقي الباب مفتوحـا لتـتمكن          إلى غير ذلك من الأنظمة التي     
السلطة العامة أو من تخوله حق نزع الملكية إنجاز أشـغال أو أعمـال معينـة دون أن              

  .تكون متوفرة بالضرورة على خصائص الأمثلة المشار إليها
 محتفظا بنفس الاتجاه، أما القانون الجديد لنزع الملكية         1951 أبريل   3جاء ظهير    و

قد اكتفى في الفصل الثالث بذكر أشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامـة دون    ف
  .سرد أمثلة لها وهو بذلك تفادى عن قصد تقييد مفهوم المنفعة العامة

إذا كان القانون الفرنسي قد أجاز نزع الملكية لتحقيق أهداف لم تكن معهودة في              و
 1965 يونيو   29ع المنفعة العامة كقانون     الماضي ولم يكن من السهل تصور اتسامها بطاب       

المتعلق بنزع الملكية لإقامة المنشآت الضرورية لتنظـيم الألعـاب الأولمبيـة بمدينـة              
 في ميدان التوجه العقـاري في شـأن إمكانيـة تكـوين             1967 دجنبر   30كرونوبل وقانون   

مـشروع  احتياطات عقارية من أجل توسيع الكتل المعمارية وإنشاء مدن جديدة، فإن            
 يونيـو  30  المتعلق بالتهيئة الحضرية والقروية المـؤرخ في  LOI CADRE القانون الإطار

  منه على الـسماح للدولـة و       52 الذي كان قيد الدرس بالمغرب ينص في الفصل          1971
الجماعات المحلية وبعض المؤسسات بتكوين احتياطات عقارية لتحقيق عدة أهـداف        

كن القول بأن مفهوم المنفعة العامة قد تجـاوز مجـرد           منها تهيئات سياحية، وهكذا يم    
تكوين الأملاك العمومية وتنفيذ الأشغال العامة بل تجاوز حتى مفهوم المرفق العمومي            
خصوصا بعد الأزمات التي عرفتها بعض المرافق وأخص بالـذكر مرفـق التعلـيم إذا               

يم الحر تـسير    أصبح الخواص يقومون بتسيير مرافق عمومية وأصبحت مؤسسات التعل        
 المتعلـق   7.81 من القانون رقـم      40جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعليم ولعل الفصل         

بنزع الملكية يسير في نفس اتجاه تطوير مفهوم المنفعة العامة عنـدما أجـاز تفويـت                
العقارات المنزوعة ملكيتها إلى أشخاص ذاتيين أو معنـويين تحـت شـرط إلـزامهم               

يه في مقرر إعلان المنفعة العامة، ومن ثم فإن مفهوم          بتخصيصها للغرض المنصوص عل   
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المنفعة العامة لم يعد يعرف قيودا محددة مسبقا أمام تـدخل عـدة عوامـل أبرزهـا                 
التطور الذي تعرفه المجتمعات الحديثة والذي أفرز تلبية حاجـات جديـدة تتطلبهـا              

سـعي المـواطنين    حياة السكان كلا أو جزءا والدور الذي يلعبه الخواص في التنميـة و            
والقانون نفسه إلى مزيد من الرقابة على الأموال العامة وتزايد عمق الرقابة القـضائية              

  .لأعمال الإدارة
كل هذه العوامل تؤدي إلى صعوبة تعريف مفهوم المنفعة العامة تعريفا دقيقا وهو             

  .أخذ في اتساع والامتداد
نفعة العامة فقد قرر إعلانها     إذا كان المشرع المغربي لم يحدد بدوره مفهوم الم         و

عن طريق مرسوم من اختصاص الوزير الأول، ومن شأن هـذا الاختـصاص ممارسـة               
الحكومة للرقابة على الأشخاص الذين خول لهم حق نزع الملكية بمناسبة لجـوئهم إلى              
استعمال هذا الحق، وإذا كانت مسطرة نزع الملكية منوطة بتحقيـق المنفعـة العامـة               

يع مقتضياتها والتقييد بجميع الإجراءات المرسومة قانونـا فقـد تحيـد            وباحترام جم 
السلطة العامة التي تعلن المنفعة العامة أو نازع الملكية عن هذه الأهداف المرسـومة              
لها واستنادا إلى مبادئ القانون الإداري، فإن مقرر إعلان المنفعة العامة يعتـبر قـرارا               

  . الشطط في استعمال السلطة، إذا توفرت شروطهإداريا قابلا للطعن بالإلغاء بسبب
إذا كان الأمر يتعلق فعلا بقرار إداري، فما هي طبيعة هذا القرار هل هو قـرار                 و

فردي أو تنظيمي؟ ثم ما هي الآثار التي تترتب على إلغاء مقرر إعلان المنفعـة العامـة                 
لكية للمنفعة العامـة    وكيف يتم انحراف الإدارة عن الخط المرسوم لها في إطار نزع الم           

وأخيرا ما هي الضمانات المتوفرة لتنفيذ الأحكام الصادرة في مادة نزع الملكية للمنفعة             
  العامة؟ 

تلكم هي التي سأتناولها من منطلق الاجتهادات القضائية الصادرة عـن الغرفـة             
  .الإدارية

  :الطعن في قرار إعلان المنفعة العامة: أولا 
لمنفعة العامة خاضـعة للطعـن بـسبب الـشطط في           لم تكن مقرارات إعلان ا    

 مـن  8استعمال السلطة قبل إحداث المجلس الأعلى عملا بالقاعدة التي سنها الفصل   
 بشأن التنظيم القضائي على اعتبار أن دور القضاء كان مقتصرا           1913 غشت   12ظهير  

على مراقبة صحة القرارات دون إمكان إلغائها وذلك عـن طريـق التمـسك بعـدم                
لمشروعية، وكان هذا الاتجاه يجد سنده في موضوع نزع الملكية إذ كان الفصل الثـاني               ا

 ينص على أنه لا يحق للحاكم أن تأمر بنزع الملكية إلا إذا وقع 1914 غشت 31من ظهير 
التصريح بالمنفعة العامة وثبت وجودها على الكيفية المقررة في هـذا الظهـير وعنـد               

بحت المحاكم ملزمة قبل الإذن بنزع الملكية بالتأكيد من          أص 1951 أبريل   3صدور ظهير   
  .أن التصريح بالمنفعة العامة جاء حسب الكيفيات المقررة في القانون
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أما القانون الجديد المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت الساري           
اكم حق مراقبة   المفعول حاليا فيستلخص من تنصيصاته أن المشرع لا يزال يخول المح          

 المحـاكم   41‐90الإجراءات الإدارية لنزع الملكية والتي أصبحت بعد صـدور قـانون            
الإدارية التي أسند إليها المشرع الاختصاصات التي كانـت موكولـة في هـذا المجـال                

وإذا كانت هذه الرقابة تقتصر على الإجراءات التي تواكب مقرر إعلان           . للقضاء العادي 
والتي يمارسها نازع الملكية ولا تمس أسباب نزع  الملكية وهي المنفعـة             المنفعة العامة   

العامة، فإن الاجتهاد القضائي قد تطور في السنوات الأخيرة إذ أصبحت المراقبة تمتـد            
إلى جوهر أساس نزع الملكية حيث أصدرت الغرفة الإدارية بعض القرارات التي قضت             

ض القرارات التي قضت بإجراء خبرة للتعرف       من خلالها بإلغاء مرسوم نزع الملكية بع      
بكل دقة وتفصيل على الأهداف المتوخاة من نزع الملكية ومقارنتها بمشاريع الخواص            
وهي القرارات التي سأعود إليها بتفصيل فيما بعـد، وقبـل الخـوض في التوجهـات                

ار الجديدة للغرفة الإدارية في مجال نزع الملكيـة للمنفعـة العامـة، أتعـرض باختـص            
للطبيعة القانونية لمقرر إعلان المنفعة العامة فتقديم الطعن بالإلغاء ضد مرسوم نزع            
الملكية يتطلب احترام شروط هذا الطعن التي وإن كانت عامة بالنسبة لجميع أنـواع              
الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية إلا أن موضوع نزع الملكية يطـرح الإشـكالية              

ل الذي يمكن خلاله تقديم هذا الطعن وهو الأمر الذي يـرتبط            المتمثلة في تحديد الأج   
بالطبيعة القانونية لمقرر إعلان المنفعة العامة فإذا كنا فعلا أمام قرار إداري فهل الأمر              

  يتعلق بقرار فردي أم بقرار تنظيمي؟ 
القرار التنظيمي كما تعرفون يتضمن قواعد تنفيذية تكتسي العموم والتجرد كما            و
  .مر بالنسبة لقرار بلدي يمنع مرور السيارات في طريق معينةهو الأ

أما القرار الفردي فيهم شخصا أو أكثر أو مجموعة أشخاص مميزين كجدول ترقية 
  .فئة معينة من الموظفين أو الأعوان

فإذا نظرنا إلى مقررات إعلان المنفعة العامة على أساس أنها ذات صبغة تنظيمية     
ارها تتضمن قواعد عامة ومجردة تهدف إلى ترتيب آثار قانونية          فإن ذلك يؤدي إلى اعتب    

  .معينة
إلا أن الصعوبة القائمة أحيانا تتمثل في أن هذه المقررات قد تنصب على قطعـة               
أرضية واحدة محفظة يعرف مالكها منذ البداية الـشئ الـذي يتنـافى مـع العموميـة              

  .والتجريد
 كذلك أن الإرادة يمكنها أن تنسجم        كما أن وصف هذه القرارات بالتنظيمية يعني      

 من 43مع عدم التزام نازع الملكية بالاستمرار في متابعة المسطرة كما أشار إليه الفصل              
قانون نزع الملكية، ومع ذلك يبقى التساؤل المطروح هو مدى إمكانية الطعن فيها عن              

نفعـة العامـة    طريق الدفع بعدم المشروعية، وما من شك أن اعتبار قرارات إعلان الم           
قرارات إدارية تنظيمية يعني أنه لا يمكن الاحتجاج بها إلا بعد نشرها وهذا إذا نظرنـا                
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إلى هذه المقررات على أنها قرارات إدارية فردية فإن ذلك يمكننا من التعـرف علـى                
  .أصحاب الحقوق الذين تخضع عقاراتهم لمسطرة نزع الملكية

 اعتبار المقرر المذكور تنظيميـا أو فرديـا   إذا كان القضاء الفرنسي يتأرجح بين    و
على عكس الفقه الذي ظل ينادي بأن الأصل وجوب تبليغ هذه المقررات لأن إعـلان               
المنفعة العامة يهم بالدرجة الأولى الأشخاص الذين لهم حقوق في العقارات المزمع نزع             

م نـزع الملكيـة     ملكيتها، فإن اجتهاد الغرفة الإدارية أصبح مستقرا على اعتبار مراسي         
للمنفعة العامة قرارات فردية ولو كانت تتناول عدة عقارات مختلفـة تعـود ملكيتهـا         
لعدة أشخاص الشيء الذي يعني أن أجل الطعن في هذه القـرارات لا يبتـدئ إلا مـن                  

  .تاريخ التبليغ
  :آثار إلغاء مقرر إعلان المنفعة العامة

 يجب أن نتطرق أولا إلى الحـالات        قبل الحديث عن آثار ونتائج إلغاء هذا المقرر       
التي يطعن فيها في مرسوم نزع الملكية الصادرة عن الوزير الأول أمام الغرفة الإداريـة               
بسبب الشطط في استعمال السلطة، فإذا كان القـضاء الإداري بـالمغرب يحـرص في               

نين مراقبته للأعمال والقرارات الصادرة عن الإدارة على التأكيد من مطابقتهـا للقـوا            
والتنظيمات الجاري بها العمل، فإنه يقدر حاجة الإدارة الملحة إلى استغلال سـلطتها             
التقديرية لضمان سير المرافق العامة الموضوعة تحت إدارتها سيرا حسنا بما يستجيب            

  .لحاجات المواطنين
إلا أن سلاح السلطة التقديرية الموكول للإدارة قد اتسع نطاقه فشمل كثيرا مـن              

ت بل إن الإدارة أصبحت تحتمـي في أغلـب الأحيـان وراء عنـصر الـسلطة                 المجالا
  .التقديرية وتتوسع في مفهومه

وإذا أخدنا موضوع نزع الملكية الذي نحن بصدد دراسته نلمـس إلى حـد كـبير                
السلطة التقديرية الواسعة التي يتوفر عليها نازع الملكية لاختيار العقـارات المناسـبة             

هداف المتوخى تحقيقها من قرار نزع الملكية وفي نفس الوقت تحديد           الملائمة لإنجاز الأ  
وإذا كان هذا المفهوم فـضفاضا ولا يمكـن حـصره           . عناصر المنفعة العامة ودواعيها   

وتحديده بصورة دقيقة، فإن هناك أمثلة كثيرة وعريضة أهمها على الخصوص محاربة            
تشفيات والمدارس وبنـاء    مدن الصفيح وحل مشكل السكن بصورة عامة وإنشاء المس        

السدود والطرق والمنتزهات العمومية إلى غير ذلك من المرافق الـتي يعـود الحـق في                
  .تقديرها للإدارة نفسها

وفي أغلب الأحوال تتمسك الإدارة بوجوب توفرها على رصيد عقاري معين قبـل             
غيرة تحقيق المشروع المزمع إنشاؤه، وقد يتطلب ذلك نزع ملكية عدة قطع أرضية ص            

يملكها الخواص ومن هنا تنشأ عدة نزاعات بين نازع الملكية ومالكي هذه القطع سواء              
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من حيث تقيد الإدارة بالإجراءات المحددة في قانون نزع الملكية أو من حيث التعويض              
  .الملائم لجبر الضرر

من جهة أخرى ونظرا للمضاربات العقارية التي تصاحب عملية نزع الملكية في             و
لمناطق حيث يعمد أصحاب هذه الأراضي إلى تهيئ مشاريع خاصة وقد يعمدون    بعض ا 

إلى تجهيز هذه القطع وإعدادها للاستغلال قبل أن تلجأ الإدارة إلى إصدار مقرر نـزع               
الملكية للمنفعة العامة، ونظرا لهذه الظروف والمعطيات والمصالح المتـضاربة يلجـأ            

ة للمنفعة العامة بـدعوى انحـراف الإدارة في   الخواص إلى الطعن في مرسوم نزع الملكي    
  .استعمال سلطتها التقديرية

وقد عرضت في هذا الإطار على الغرفة الإداريـة عـدة طعـون موجهـة ضـد                 
المراسيم الصادرة عن الوزير الأول لعل أهمها في السنوات الأخيرة الطعن الذي تقدمت         

رض الصالحة للبنـاء وقـد        التي كانت تملك مساحة مهمة من الأ        ‐ميموزة–به شركة   
حصلت على موافقة الإدارة المسبقة لإنجاز مشروع سكنى ضخم بهدف المـساهمة في             
حل مشكل السكن، وقامت بأشغال التهيئة الضرورية وتجهيز البنية التحتية وحـصلت            
من جميع الجهات المسؤولة على الموافقة الضرورية للمـشروع في  إنجـاز المـشروع               

  .جئت للمرة الأولى بمشروع مرسوم نزع الملكيةالمذكور إلى أن فو
وبسبب أن هذا المقرر تعدى نطاق إشعار المعنيين بالأمر بنية الإدارة في نزع ملكية       
الأرض المذكورة، فقد طعنت مالكة هذا العقار بالإلغاء أمام المجلس الأعلى الذي ألغى          

تي أعطتها له الإدارة رغم أنه      المقرر المذكور للتجاوزات التي شابته وللقوة التنفيذية ال       
  .لم يكن سوى مجرد مشروع مرسوم

بما أن الإدارة في إمكانها أن تتخذ مقررا جديدا تتلافى فيه العيوب الـتي شـابت                 و
المقرر السابق فقد أصدرت مرسوما آخر يقضي بنزع ملكية الأرض المـذكورة والـذي          

المـذكورة مـن طـرف      صادف تاريخ إصداره وصول إجراءات تجهيز وإعداد الأرض         
مالكها إلى مرحلة متقدمة، فطعنت الشركة المذكورة بالإلغاء مرة أخرى ضـد المقـرر         
المذكور مدلية بعدة وثائق تؤكد طابع المضاربة الذي توخته الإدارة في نـزع الملكيـة               
وانطواء العملية في حد ذاتها على توفر الربح والكسب، ومـن أهـم مظـاهر انحـراف              

النازلة عن مقاصد نزع الملكية للمنفعة العامة إقدامها على تفويت عدة           الإدارة في هذه    
بقع أرضية من الأرض المنزوع ملكيتها إلى الخواص بعد تجهيزها من طـرف مالكتهـا               
بأثمان باهضة جدا في الوقت الذي اقتصرت فيه على تقديم عروض منخفـضة جـدا               

 الإداريـة تـوفر عناصـر       كتعويض للمالكة المنزوع ملكيتها وقد استخلـصت الغرفـة        
الانحراف في النازلة على اعتبار أن نازع الملكية قد خرج عن حدود المنفعـة العامـة                
المتوخاة وهي محاربة مدن الصفيح وحل مشكل الـسكن وأصـبحت الإدارة نازعـة              
الملكية تهدف بالدرجة الأولى إلى المضاربة على الفرق بين ثمن تفويتها وهو أمر محرم              

همتها الأولى والأخيرة هي ضمان السكن لفئات عريضة من المجتمع بأثمان           عليها لأن م  
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مناسبة وأن تحقيق الربح وإن كان  قائما فإنه لم يكن مقصودا وإنمـا جـاء عرضـيا في                   
الوقت الذي كان من المفروض أن يترك الخواص يساهمون بإمكانياتهم في حل مـشكل              

لس الذي ألغـى مرسـوم نـزع الملكيـة          وإذا كان لنا من تعليق على قرار المج       . السكن
للمنفعة العامة بعد ثبوت عنصر الانحراف فإنه يكرس الضمانات التي يقدمها القـضاء             
الإداري لحماية المنزوع ملكيتهم ويشرح التوجهات الجديدة للغرفة الإداريـة في مجـال             
مراقبة السلطة التقديرية للإدارة خصوصا وأن عيب الانحـراف هـو عيـب متعلـق               

داف الإدارة إذا ما كانت سلطتها تقديرية، وهذا يعني أن القـرار الإداري المـشوب               بأه
بعيب الانحراف هو قرار سليم في عناصره الأخرى التي لا تتعلق بالبواعث والأهداف هو    
قد صدر من شخص مختص واستوفى الإجراءات الشكلية وجاء مطابقا للقـانون مـن              

نحراف لأن رجـل الإدارة في حمايتـه مـن          حيث محله ومن هنا كانت خطورة عيب الا       
مظهر المشروعية يحاول أن يحقق أغراضا غير مشروعة، ولهذا فإن عيب الانحـراف             
من أدق العيوب ومهمة القاضي الإداري فيه شاقة وحساسة لأنه لا يقتصر على الرقابة              

حملـت  الشكلية بل يمتد بتلك الرقابة إلى البواعث الخفية والدوافع المستورة  الـتي              
رجل الإدارة على التصرف وعيب الانحراف بخصائصه هذه يمثل إلى أي مدى وصـل              

  إليه مبدأ مشروعية أعمال الإدارة 
من ثم يمكن القول بأن هذا العيب كان من أحدث العيوب التي ظهرت في قضاء                و

مجلس الدولة الفرنسي الذي أضفى عليه صفة الاحتياطية بمعنى أنه لو طعن في قـرار         
  .ي بعيب آخر مع عيب الانحراف فإن القضاء الإداري يبدأ بفحص العيوب الأخرىإدار

في مجال مراقبة مشروعية مقرر نزع الملكية للمنفعة العامة وضمان عدم            دائما و  و
انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية نشير إلى بعـض الإجتهـادات الحديثـة              

بإجراء خبرة تمديدية لتحديد طبيعة المـشروع       للغرف الإدارية والتي قضت من خلالها       
الذي تنوي الإدارة تحقيقه طبقا لأغراض المنفعة العامـة المحـددة في مرسـوم نـزع                
الملكية وتحديد طبيعة المشروع الذي كان الطاعنون المنزوع ملكيتهم ينوون تحقيقـه            

نافع التي  على الأرض مع إجراء مقارنة بين تكاليف المشروعين المذكورين وتحديد الم          
يمكن الحصول عليها بالنسبة لكل واحد من الطرفين مع رصد الإمكانيات الحقيقيـة             
التي يتوفر عليها الطاعنون والمبالغ المرصودة من  جـانبهم لإنجـاز هـذا المـشروع                

ونقـرأ  . ومقارنة ذلك كله بالغلاف المالي المخصص من طرف الإدارة لإنجاز مشروعها          
رات أن الاتجاه الحـديث في القـضاء الإداري لا يكتفـي            على الخصوص في أحد القرا    

بالنظر إلى تحقيق المنفعة العامة نظرة مجردة وإنما يتجاوز ذلك إلى النظر فيما يعـود               
به القرار من فائدة تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة وذلك عن طريق الموازنة بين               

 الخاصة التي سيمس بها وبالتالي      الفوائد التي يحققها المشروع المزمع إنشاؤه والمصالح      
تقييم قرار نزع الملكية على ضوء مزاياه وسلبياته والمقارنة بين المـصالح المتعارضـة              
للإدارة والخواص المنزوع ملكيتهم كل ذلك في نطاق المـشروعية المخولـة لقاضـي              

  .الإلغاء
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توفرة في  قد ختم المجلس الأعلى قراره بالتأكيد على أن أرضية هذه المقارنة م            و
النازلة باعتراف الإدارة نفسها التي أكدت أن الطاعنون أعدوا بدورهم مشروعا سمـوه             

   .30/07/1992تجزئة البيضاء بتاريخ 
نقرأ في قرار آخر حديث للغرفة الإدارية في مجال مراقبة عدم انحـراف الإدارة               و

ر نزع ملكيتها لفائدة بالنسبة لنزع الملكية أن استغناءها عن أجزاء من الأراضي التي تقر   
بعض المنزوع ملكيتهم واحتفاظها بأراضي ملاك آخرين لا يعني أنها قد خرقـت مبـدأ           
المساواة بين المواطنين بل إنها مارسـت سـلطتها التقديريـة في تحديـد حاجياتهـا                
الحقيقية من الأراضي الضرورية لتنفيذ أغراض المنفعة العامة، وأنه لا يمكن إلغاء قرار             

 في هذا المجال إلا إذا تبث انحرافها في اسـتعمال سـلطتها التقديريـة كمـا إذا                  الإدارة
قصدت الإضرار بمصالح المنزوع ملكيتهم بسبب عدم حاجياتها مثلا للقطع الأرضـية            
التي احتفظت بها في الوقت الذي تراجعت فيه عن قطع أرضية كانت في أمس الحاجة               

غم من أن المنفعة العامة تعتبر فكرة نسبية لا         وعلى الر . إليها لإنجاز مشروعها المرتقب   
 ـ                ةيمكن تقديرها بكل موضوعية إلا إذا أخذنا بعين الاعتبـار كافـة العناصـر الإيجابي

والسلبية للمشروع المزمع تحقيقه من طرف الإدارة فإن رقابة المشروعية قد تطورت            
وعية إلى رقابـة    بشكل كبير وأصبح القاضي الإداري ملزما بالانتقال من رقابـة المـشر           

الملاءمة ذلك أن ثبوت عناصر المنفعة العامة لا تكفي وحدها لإضفاء  المشروعية على 
قرار نزع الملكية إذ على القاضي الإداري أن يتحرى لضمان حقوق المنزوعة ملكيـتهم              
خصوصا وأن أغلب قرارات نزع الملكية تجد أساسها حسب نازع الملكيـة في محاربـة               

ومدن الصفيح وإنشاء تجزئات سكنية على نطاق واسع لإيجاد حـل           السكن العشوائي   
  .جذري للمشكل المزمن

إذا كان القانون قد منح الإدارة سلطة نزع ملكية العقارات إذا كانـت حاجتهـا                و
إليها دائمة ومستمرة وسلطة الاستيلاء المؤقت عليها إذا كانت حاجتها إليها مؤقتة فإن             

 المؤقت وهي تقصد في الحقيقـة الاسـتيلاء الـدائم           ءالاستيلاالإدارة كثيرا ما تلجأ إلى      
والذي وسيلته نزع الملكية وتجري الغرفة الإدارية على غرار مجلس الدولة الفرنسي في             

  .مثل هذه الحالات على إلغاء قرارات الاستيلاء بناء على عيب الانحراف
الأعلى لإلغاء  إذا كان سبب بطلان المسطرة هو الأساس الذي اعتمده المجلس            و

مقرر إعلان المنفعة العامة فلا يوجد هناك أي إشـكال لأن القاضـي سـيرفض الإذن                
بالحيازة ثم يرفض الحكم بنقل الملكية على أساس عدم وجودها فهل يمكن القول بأن              
القاضي يمنع عليه رفض الإذن بالحيازة ما دام لا يوجد هنـاك سـبب يـبرر بطـلان                  

  المسطرة؟
 من قانون نزع الملكية مـن أنـه لا          24 من ظاهر نص الفصل      رغم ما يستخلص   و

يجوز لقاضي المستعجلات رفض الإذن بالحيازة إلا لسبب بطلان المسطرة، فإنه يمكنه 
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 رفض الأمر بالحيازة بناء على أن أساس المسطرة هو مقرر إعلان المنفعـة العامـة و               
  .لمسطرةمادام هذا المقرر أصبح غير مشروع فلم يعد هناك أي سند ل

وفي حالة صدور قرار إلغاء مرسوم نزع الملكية بعد الأمر بالحيـازة فإنـه يمكـن                
القول بالاستناد إلى المبادئ العامة التي تحكـم القـضاء الاسـتعجالي بـأن لقاضـي                
المستعجلات أن يعدل عن الأمر بالحيازة الذي أصدره، أما الفرضية الثالثة فتتمثـل في              

ن المنفعة العامة بعد صدور الحكم بنقل الملكية وتحديـد          صدور قرار إلغاء مقرر إعلا    
التعويض قبل أن يصير نهائيا فهل يمكن للجهة القضائية التي تبت في الطعن الموجـه               
ضد الحكم بنقل الملكية أن ترفض تطبيق قرار صرح بإلغائه تطبيقا للمبـادئ العامـة               

لكية ملزما بإرجاع الأمـلاك     لدعوى الإلغاء؟ ويستتبع ذلك بالضرورة أن يصبح نازع الم        
المعنية إلى أصحابها القضاء الإداري قد قرر عدم مـشروعية مرسـوم نـزع الملكيـة                
للمنفعة العامة مع العلم بأن لنازع الملكية الحق في تصحيح المسطرة من العيب الـذي            
شابها حيث يشرع فيها من جديد ما لم يكن سبب الإلغاء هو عدم توفر المنفعة العامة                

  . ما يخول نازع الملكية إصدار مقرر جديد بإعلان المنفعة العامةوهو
مع ذلك فإن إرجاع الأملاك المنزوع ملكيتها لا يكون دائما متيسرا إذ قد يعمـد                و

نازع الملكية إلى تحقيق مشروعه كلا أو جزءا أو يكون قد قام بهدم ما كان مبنيا أو قلع                  
بنى العمومي فلا يحق للحاكم أن تـأمر بهدمـه   ما كان مغروسا فإذا تم بالفعل إنجاز الم 

وبالتالي يتعذر إرجاع الأملاك إلى أصحابها بناء على نظرية عـدم المـساس بـالمرفق               
العمومي كما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي استنادا إلى ضرورة تغلب الصالح            

ى الحالة هو أنهـا     العام على قواعد الشرعية القانونية وكل ما رتبه الفقه والقضاء عل          
تؤدي إلى ما اصطلح عليه بنزع الملكية غير المباشر، فمادامت مسطرة نـزع الملكيـة               
التي توبعت ظهرت عدم مشروعيتها وأن الأملاك ضرورية لنازع الملكيـة لاسـتجابتها             
للصالح العام فقد أصبح الاحتفاظ بها يسند إلى نزع ملكية غير مباشر مـادام النـزع                

  . له موضوعالمباشر لم يعد
والجدير بالذكر أن هذه النظرية تجد تطبيقها أيضا في حالة احتلال عقـار قبـل               

  .الشروع في مسطرة نزع الملكية
قد تعاملت المحاكم الإدارية مع هذه الوضعية التي أصبحت واردة على نطـاق              و

مر واسع خصوصا وأن المحرومين من أملاكهم نتيجة الاعتداء المادي للإدارة والذي است 
مدة طويلة قد شجع المعنيين بالأمر على اللجوء إلى المحاكم الإداريـة الـتي كانـت                
تقضي من جهة بتعويض عن المدة التي استمر فيها الاحتلال بتعويض عن رقبة الملك              
خصوصا بعدما يتضح أن الإدارة قد استغلت الاحتلال المؤقت المـرخص بـه قانونـا               

ك الخواص، ولعل مما يعزز هذا الاتجاه مقتـضيات         لخلق حالة النزع غير المباشر لأملا     
 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه يمنع علـى            25الفقرة الأولى في الفصل     
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الحاكم أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شـأنها أن تعرقـل عمـل                  
  .ي أحد قراراتهاالإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغ

هكذا يمكن القول إن حيازة نازع الملكية للأملاك موضوع المرسوم الملغـى أو              و
استمرار هذه الحيازة لا تعتبر اعتداء ماديا بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح وإنما استيلاء             

  .معيبا يحق للمتضرر طلب التعويض عنه
زع الملكية بعد صـيرورة     تبقى الفرضية الأخيرة هي صدور قرار إلغاء مرسوم ن         و

الحكم القضائي بنقل الملكية نهائيا وقطعيا ولعل من القواعد العامة الراسخة في هـذا              
المجال أن الحكم لكي يحوز قوة الشيء المقضي به يجـب أن يـصبح قطعيـا أي أن                  
يفصل في جوهر النزاع كلا أو جزءا بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونـا وبـذلك                

  .لملكية مالكا للعقارات التي نقلت إليه ملكيتهايصبح نازع ا
إذا كان الوضع كذلك فما هو أثر إلغاء مرسوم نزع الملكية على الحكم المذكور               و

  وعلى مصير العقارات المنزوع ملكيتها؟
إذا كان هذا الموضوع قد أثار جدلا حادا في الفقه والقضاء الفرنسيين بخصوص              و

تعويض إضافي للمنزوع ملكيته الذي يحـصل علـى قـرار      إمكانية أو عدم إمكانية منح      
قضائي بإلغاء مقرر إعلان المنفعة العامة بعد صدور الحكم القاضـي بنقـل الملكيـة               
وصيرورته حكما قطعيا فإن الاجتهاد القضائي المغربي لم تتح له الفرصة بعد لاتخـاذ              

أن يتحرر مـن    موقف معين في هذا الموضوع ومع ذلك يمكن القول بأن القاضي يجب             
القواعد الواردة في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والمتعلقة بتحديد التعويض في نزع             
الملكية بحيث لا يشمل هذا التعويض الضرر الغير المباشر والضرر المعنوي وأن يمـنح              
تعويضا عن الضرر المعنوي اعتمادا على خطأ الإدارة المتمثل في اتخاذها لقـرار غـير               

  .مشروع
  

  :طرق تنفيذ الأحكام الصادرة في مادة نزع الملكية
 المنشئ للمحاكم الإدارية قد نقل إلى هـذه الأخـيرة           90/41من المعلوم أن قانون     

الاختصاصات التي كانت مسندة إلى المحاكم العادية في خصوص الإذن بالحيازة ونقل            
لت الغرفة الإداريـة    الملكية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن نزع الملكية في حين ظ          

مختصة للنظر في طلبات إلغاء مقررات إعلان المنفعة العامة الصادرة في شكل مراسيم             
  .عن الوزير الأول سبب الشطط في استعمال السلطة

إذا كان قاضي الإلغاء يقتصر على مراقبة مـشروعية المقـرر المطعـون فيـه                و
بمقرر آخر الشيء الذي يعلـق  فيقضي بإلغائه إذا ثبت عدم مشروعيته دون أن يعوضه        

تنفيذ قرار الإلغاء على مدى استجابة الإدارة للنتائج المترتبة عن دعوى الإلغـاء فـإن               
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الحكم بتعويض للمنزوع ملكيته يصبح نهائيا بعد استئنافه أمام الغرفة الإداريـة طبقـا              
ص  المذكور يدخل في نطاق القضاء الشامل رغم إسناد الاختـصا          90/91لأحكام قانون   

بالبت فيه لجهة القضاء الإداري وقد كان من المفروض أن تنفـذ الأحكـام القاضـية                
بتغطية الأضرار الناتجة عن نزع الملكية في إطار المسطرة المتعلقة بتنفيـذ الأحكـام              

إلا : الواردة في قانون المسطرة المدنية وأن تعطى الصيغة التنفيذية للأحكام المذكورة            
هولة بسبب أن الأحكام القاضية بالتعويض عـن نـزع الملكيـة            أن الأمر ليس بهذه الس    

تصدر عادة على الإدارة نازعة الملكية أو على الجهة المستفيدة مـن نـزع الملكيـة                
وتكون أحد الأجهزة التابعة للإدارة وهي في غالب الأحيان الوكالة الوطنيـة لمحاربـة              

تعلقـة بتحديـد التعـويض      السكن غير اللائق التي كانت ماثلة في أغلب الـدعاوي الم          
المناسب عن نزع الملكية وغالبا ما تتملص الإدارة أو نازع الملكية بـصفة عامـة مـن                 
تنفيذ الأحكام الصادرة في مادة نزع الملكية بدعوى أنها أودعـت التعـويض المؤقـت               
المتعلق بنزع الملكية قبل صدور الأمر بالحيازة وأن ما زاد عن هذا التعـويض يجـب                

  .ور الميزانية المرصودة لنزع الملكية للحصول عليهانتظار صد
عندما يثار النقاش حول إمكانية إجبار نازع الملكية علـى أداء التعـويض مـن                و

الأموال المخصصة له فإنه يتمسك بأن الأمر يتعلق بأموال عموميـة لا يمكـن الحجـز                
د الإدارة في مـادة     عليها أو التنفيذ عليها إلا بضمانة ومن تم تبقى الأحكام الصادرة ض           

نزع الملكية حبرا على ورق إلا أن القضاء الإداري قد أحس بخطورة الموقف وأدرك أن               
موقف الإدارة وعنادها في خصوص الاسـتجابة لأحكـام القـضاء النهائيـة القاضـية             
بالتعويض عن نزع الملكية من شأنه أن يفرغ هذه الأحكام مـن محتواهـا ويـشكك في                 

حكامه وهكذا جاء القرار الصادر عن الغرفـة الإداريـة بتـاريخ            سلطة القضاء ونفاذ أ   
 ليكرس التوجه الجديد للغرفة الإداريـة في مجـال          1334/1996 في الملف    22/05/1997

  .تنفيذ الأحكام الصادرة في مادة التعويض عن نزع الملكية
  :تلخيص المبادئ التي اعتمدها القرار المذكور فيما يلي

رة في مادة التعويض عن نزع الملكية تكون قابلة للتنفيذ ولـو  الأحكام الصاد: أولا  
طعن فيها بالاستئناف مادامت الإدارة نازعة الملكية لم تطلب إيقـاف تنفيـذها أمـام          

  .الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
الإدارة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة ترصد مسبقا أمـوالا لتغطيـة             : ثانيا  

ة عن نزع ملكية أراضي الخواص وهي بذلك تخرج بإرادتهـا هـذه             التعويضات الناتج 
الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية وبالتالي فإنهـا تـضفي              

  .عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها
يحق للمنزوعة ملكيتهم القيام بكل الإجراءات القانونية للتنفيذ على هـذه           : ثالثا  

  .لأموال بما في ذلك مسطرة الحجز لدى الغيرا
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نقرأ على الخصوص في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية المشار إليه أنه على              و
فرض أن الأموال المخصصة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق والتي تعتـبر             

اربة السكن الغير   جهازا تابعا للإدارة ومنفذا لمشاريعها المختلفة خصوصا في ميدان مح         
اللائق واقتناء أراضي الخواص عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة تعتبر جـزءا مـن               

 هي المستفيدة من نزع الملكية      ‐الوكالة الوطنية –الأموال العامة فإن الطالبة المذكورة      
في النازلة الحالية وهي التي عرضت وأدت التعويض المـسبق وإذا كانـت الإدارة قـد                

يزانيتها مبالغ معينة لإنجاز مشاريعها وبرامجها السكنية فإن هـذه المبـالغ            رصدت لم 
  .تشمل لا محالة التعويضات التي قد يحكم بها لصالح المنزوعة ملكيتهم

بعد، فإن الإدارة بعد صدور القرار المذكور المشار إلى بعض عناصره أصبحت             و
وصا بالنسبة لجانب التعـويض     تتعامل مع الأحكام الصادرة في مادة نزع الملكية وخص        

بروح جديدة تسير في اتجاه تنفيذ الأحكام المذكورة خصوصا وأنهـا تـصدر في نطـاق      
  .القضاء الشامل للمحاكم الإدارية
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  ملخص مداخلة الأستاذ فرانسوا كاشلو
  مسطرة نزع الملكية بفرنسا حول موضوع

  
  مصطفى التراب. ذ : المقرر 

  باطرئيس المحكمة الإدارية بالر
  

أشار السيد المحاضر في البداية إلى أن هناك مرحلة انتقاليـة تـسبق المـرحلتين     
الإدارية والقضائية وتتعلق بإجراء تحقيق حول القطع المزمع نزع ملكيتها مـستعرضا            

  .المرحلة الإدارية والقضائية
م في هذه المرحلة يوجه نازع الملكية إلى ممثل السلطة بـالإقلي          : المرحلة الإدارية   

الملف متضمنا التصميم ولائحة الأملاك بيانا عن المسح الطوبوغرافي للقطع الأرضـية            
 15المرغوب في نزع ملكيتها وبعد ذلك يأمر ممثل السلطة بإجراء بحـث إداري يـدوم                

يوما تنشر نتيجته بمقر الجماعة ويبلغه إلى المالك المعـني بـالأمر بواسـطة رسـالة                
  .مضمونة

 يقوم المفوض الباحث بإعداد تقرير، ويصدر على إثره         وبناء على محضر البحث   
مقرر نقل الملكية فيما بعد يشار فيه إلى المالكين وإلى العقارات وتكون مدة صـلاحيته        

  . أشهر6
  :تمر هذه المرحلة بدورها بمرحلتين: المرحلة القضائية

  :مرحلة نقل الملكية •
ول لمحكمـة   يبت فيها من طرف قاض فرد يعـين مـن طـرف الـرئيس الأ               و ‐

الاستئناف التابع للجهة أو المقاطعة والتي يقع في دائرة نفوذها العقار المنزوع ملكيتـه،              
حيث يوجه الملف إلى القاضي المذكور من طرف ممثل السلطة بمجرد رسالة يشترط             

  . أشهر من تاريخ مقرر التخلي6أن تقدم داخل أجل 
لعامة والرسالة الموجهـة إلى     يتضمن الملف محضر البحث والتصريح بالمنفعة ا       و

  .المنزوعة ملكيته وثائق الإيداع والنشر
يكون الأمر الصادر عن قاضي نزع الملكية بمثابـة تأشـيرة، وهـو غـير قابـل             و

  .للاستئناف بل للنقض



  

22 ص    جميع  الحقوق محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  نزع الملكية  ‐  2009يبراير   ‐  الإصدار  الرقمي ‐ الأعلى   المجلس  دفاتر

  : ثم تطرق السيد المحاضر إلى سلطة قاضي نزع الملكية وتتجلى في
  .ل السلطةمراقبة جميع الوثائق المحالة إليه من طرف ممث

 .مراقبة جميع الإجراءات الإدارية لنزع الملكية

غير أن قاضي نزع الملكية لا يراقب تقدير مشروعية قرار المنفعـة العامـة بـل                
الناحية الشكلية فقط للسلطة، وأن القاضي الإداري هو الذي يرجع إليه النظر للبـث              

 .في مشروعية القرار المذكور

أيام من تاريخ توصله بالملف من الجهة الإدارية     8يصدر القاضي أمره داخل أجل      
 . ويبت بدون حضور الأطراف‐ممثل السلطة–

 .ثم تطرق السيد المحاضر إلى آثار الأمر الصادر عن قاضي نزع الملكية

    وهنا تجدر الإشارة إلى ملاحظة هامة تتجلى في أن هذا الأمر قابـل للطعـن               
  .بالنقض مع إمكان تقديمه بدون محام

  : أما أسباب النقض فهي ثلاثة   
  . عدم الاختصاص– 1
  . عيب الشكل– 2
  . تجاوز السلطة– 3
تطرق الأستاذ المحاضر في الأخير إلى المرحلة القضائية الثانيـة وهـي مرحلـة         و

  .التعويض عن نزع الملكية
مرحلة التعويض عن نزع الملكية وطبيعة هذه الدعوى فوضح أن قاضي نـزع             * 

 بصفة ابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للاستئناف ثم للنقض،           الملكية يبت فيه  
وتتميز المسطرة في هذه الدعوى بأنها مسطرة كتابية، بسيطة، مستعجلة، مـع إمكـان     

  .تقديمها بدون محام
ثم أشار السيد المحاضر في الأخير إلى مسألة أساسية تتجلـى في أن قاضـي نـزع                 

لزم بأن ينتقـل إلى عـين المكـان لمعاينـة العقـارات            الملكية وهو يبت في التعويض م     
المنزوعة ملكيتها بمعية مندوب الحكومة التابع لـوزارة الماليـة قـصد تقيـيم هـذه                
العقارات، وقد أشار السيد المحاضر إلى أن مندوب الحكومة له الحق أيضا في الطعـن               

  .بالاستئناف ضد الحكم في نزع الملكية المحدد للتعويض
لعرض عدة مناقشات انصبت حول الفرق بـين القـانونين المغـربي            وتلت هذا ا  

  .والفرنسي بخصوص مسطرة نزع الملكية
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  اختصاص المحاكم المغربية
  نقل الملكية والتعويض: في موضوع نزع الملكية 

  
  مصطفى مدرع. ذ 

  رئيس المحكمة الإدارية بالرباط
  

 الذي صدر مرسوم    81 – 7رقم  ينظم نزع الملكية للمنفعة العامة بالمغرب القانون        
 ‐وهو القانون الثالث بعد أن كان ينظم الموضوع الظهير        ( 16.4.1983تطبيقي له بتاريخ    
   ).3.4.1951 وبعده الظهير القانون الصادر في 31.8.1914القانون الصادر في 

 المذكور فإن القضاء يراقب عملية نزع الملكيـة مـن           81‐7وحسب القانون رقم    
اوى أساسية هي دعوى الطعن بالإلغاء للشطط ضد المرسوم المعلـن           خلال ثلاث دع  

عن المنفعة العامة والذي يكون متضمنا في نفس الوقت مقـرر التخلـي الـذي يعـين                 
لم أعثر على أي مقرر للتخلي صـدر    (مباشرة ذات العقارات اللازمة لتحقيق المشروع       

كما يـسميه القـانون المـذكور       والدعوى الثانية هي التي يقيمها نازع الملكية        ) منفصلا
ولو أن الذي ينزع الملكية هو القضاء حسب الـنص العـربي         ( منه   18خاصة في الفصل    

ويطلب نازع الملكية في هـذه الـدعوى الإذن لـه في            ) للفصل الثاني من نفس القانون    
 من القانون رقم    19ف  (الحيازة من طرف رئيس المحكمة الإدارية كقاض للمستعجلات         

أمـا  )  المتعلق بتأسيس المحـاكم الإداريـة      90‐41 من القانون رقم     19لفصل   وا 81 – 7
الدعوى الثالثة وهي موضوع تدخلي فيقيمها نازع الملكية بنقل الملكية إليه وفي نفـس              

  .الوقت تحديد التعويض وتكون أمام المحكمة الإدارية
الأعلى تنظر  أشير في هذه المقدمة بصفة عامة إلى أن الغرفة الإدارية بالمجلس             و

في جميع الدعاوي المذكورة وتراقبها إما كمحكمة طعن أو قضاء إلغاء ابتدائيا ونهائيـا              
فيما يخص المراسيم أو القرارات التي يتعدى نطـاق تنفيـذها الاختـصاص المكـاني               
لمحكمة إدارية واحدة وإما كمحكمة الاستئناف بخصوص شق الدعوى الثالثة المتعلـق            

 45 و   9يرجع خاصة إلى المادتين     (  كمحكمة نقض فيما عدا ذلك       بتحديد التعويض وإما  
  ).90‐41من القانون رقم 
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  نقل الملكية: العنصرالأول
: إن المحكمة الإدارية لكي تحكم بنقل الملكية لا بد أن تتأكد أساسا مـن أمـرين                 

 والثـاني إتمـام نـازع الملكيـة       ) 17الفصل  (الأول تقديم الطلب داخل الأجل القانوني       
  ) .18الفصل ( للإجراءات الإدارية الواجبة 

ذلك أن نازع الملكية ملزم بأن يقدم طلب نقل الملكية وتحديد التعويض خـلال              
أجل سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية وإما من تـاريخ تبليغـه إذا                

 ـ             زع الملكيـة إلا    كان الأمر يتعلق بأشغال تهم الدفاع الوطني وإلا فإنه لا يمكن الحكم بن
بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة وقد اعتبرت الغرفة الإدارية هـذا الأجـل أجـل               

  ).95‐202الملف عدد   (1997‐7‐24سقوط حسب قرارها بتاريخ 
ويجب على المحكمة بعد ذلك أن تتأكد من إتمام جميع الإجراءات الإدارية لنـزع              

 نـشر   – ونورد بين قوسـين      16 إلى   8ول   في الفص  81‐7الملكية كما حددها القانون رقم      
مشروع المرسوم المعلن عن المنفعة العامة ومشروع مقرر التخلي بالجريدة الرسميـة            
وببعض الجرائد العامة وإيداع ملف المشروع بالجماعة المحلية لموقع العقـار وتعليـق             

لال أجل المشروع بمكاتب تلك الجماعة وتمكين المعنيين بالأمر من تقديم ملاحظاتهم خ
شهرين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية باستثناء حالة الأشغال التي تهـم الـدفاع               
الوطني فتكون الإجراءات السابقة اختيارية ويكفي التبليغ إلى المظنون أنهم الملاك غير 
أنه يجب بصفة مطلقة وفي جميع الأحوال أن يتم جميع الأحوال أن يتم إيداع مـشروع                

دى المحافظ على الأملاك العقارية لموقع العقار إذا كان محفظـا أو في             مقرر التخلي ل  
طور التحفيظ، وإذا كان العقار عاديا فيسجل مشروع مقرر التخلي بالمحكمة الإدارية،            

  .‐وأخيرا إصدار المرسوم النهائي ومقرر التخلي ونشرهما بالجريدة الرسمية
ي للعقار بواسطة اللجنة الـتي      ويبقى السؤال مطروحا حول عملية التقييد الإدار      

 مـن   7 منه وحـدد تكوينهـا الفـصل         42 المذكور بالفصل    81‐7أحدثها القانون رقم    
  .؟1986‐4‐16المرسوم التطبيقي الصادر في 

محاولة للجواب عن هذا السؤال أقول إنه إذا كان التقييم الذي يصدر عنه تلـك               
 فلا يمكـن    ‐42 ف   –لطرفين معا   اللجنة هو مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على قبوله من ا         

تفسير ذلك بأنه ترك الخيار للجهة المختصة في أن تستدعي أو لا تـستدعي اللجنـة                
الاستشارية المذكورة لأن المشرع لا يمكن أن يكون قد أحدث تلك اللجنة إلا من أجـل                
إعطاء إحدى الضمانات للوصول إلى التعويض الحقيقي كما أن المشرع في نفس القانون          

 14دما أراد أن يعطي للإرادة صلاحية الخيار نص عليها صراحة كما جاء في الفصل               عن
من نفس القانون بخصوص بعض الإجراءات الإدارية التي تتعلق بأشغال تهـم الـدفاع              
الوطني فضلا عن أن قاضي نزع الملكية في المغرب غير ملزم بالانتقال إلى مكان العقار               

ك بالاستئناس برأي لجنة إدارية متخصصة وسـأعود        لمعاينة وتحديد قيمته فيعوض ذل    
  .لمسألة ضمان التعويض الحقيقي عند مناقشة العنصر الثاني
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وكل الإجراءات الإدارية التي سبق بيانها تراقبها المحكمة الإدارية بالمجلس الأعلى           
إلى جانب مراقبة تلك الإجراءات من طرف قاضي المستعجلات بالمحكمة الإداريـة في             

طلب الإذن في الحيازة غير أنه إذا سبق أن بت في شأن إخلال معين أثير أمامه قبل                إطار  
أن تبت المحكمة الإدارية في طلب نقل الملكية فيجب على هذه الأخيرة أن تتقيد بمـا                
سبق البت فيه لأن القاضي المذكور ليس قاضي المستعجلات الذي يأمر بإجراء وقـتي              

الحقيقة قاض للموضوع ينظر علـى وجـه الـسرعة في      يمكنه العدول عنه وإنما هو في       
  .طلب موضوعي هو نقل حيازة عقار إلى من لم يسبق أن كان حائزا له

باستثناء حالة الإلغاء الكلي للمرسوم المعلن عن المنفعة العامة فـإن الإخـلال              و
ستفيد بأحد الإجراءات الإدارية السابقة له أثر نسبي فلا يمكن أن يثيره الجميع ولا أن ي              

من الحكم به الجميع وأورد في هذا الشأن اجتهادا للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلـى في               
إذا كـان مـشروع    ... "نزاع حول نقل الملكية والتعويض عنها جاء في إحدى حيثياتـه  

قد سبق أن ألغاه المجلـس الأعلـى         ... 3983المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد      
 فإن هذا الإلغاء كان لفائدة أشخاص ليـسوا         88‐8199 ملفه عدد     في 1989‐6‐29بتاريخ  

‐10 بتاريخ   51‐95 قرار غير منشور صدر في الملف عدد         ". . أطرافا في هذه الدعوى       
وإذا كان هذا الاتجاه قابلا للنقاش فإنه يمكن الدفاع عنه بأنـه لاشـيء يـبرر                 .1996‐4

يـع الإجـراءات الإداريـة بـشكل        عرقلة مشروع ذي نفع عام بكامله تمت في شأنه جم         
  ).الانعكاس على المالية العامة(صحيح إلا ما كان من إخلال جزئي محدود 

  تحديد التعويض عن نقل الملكية: العنصر الثاني
إن من الجدير بالإشارة إليه أن تأسيس المحاكم الإدارية بالمغرب كان مـن بـين               

 90‐ 41عامة ذلك أن القـانون رقـم   أسبابه مسألة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة ال    
 وقـد سـبق كـل ذلـك         1993‐9‐10المؤسس للمحاكم المذكورة صدر بتنفيذه ظهير       

 بمناسبة إنشاء المجلس الاستـشاري      1990‐5‐8خطاب جلالة الملك نصره االله بتاريخ       
 إذن على الدولة أن تضع حـدا  " …لحقوق الإنسان ومما جاء في هذا الخطاب العظيم 

 عامـا أو    20إنه لما يمكن للشخص أن يتوصل بماله تكون قد مرت عليه            .. .لتصرفاتها  
 عاما ولم يأخذ إلا عشرة في المائة  أو اثنين في المائة نظرا لانخفاض القدرة الشرائية                 15

 وهذا الخطاب منشور بمجلة المحاكم الإداريـة والقـانون الإداري العـدد             ". . . للمال  
   :61. كذلك ترجمته من نفس المجلة ص  وانتقل 141 ص 1995 – 1الأول 

L'Etat se doit de mettre un terme à certains agissement, de l'autorité … or ce 
qui arrive, c'est que l'homme dépossédé peut être indemnisé quinze ou vingt ans plus 
tard, et que peut être il n'a obtenu que 10 ou même 2% de la valeur réelle à la quelle il 

a droit, le pouvoir libératoire de la monnaie ayant considérablement chuté…" 
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النتائج مباشـرة    و‐certain  ‐ والمحقق actuel – الاعتماد على الضرر الحالي – 1
  .directement causé par l'expropriation عن نزع الملكية 

  .ييم هو أساس تاريخ نشر مقرر التخلي أو تاريخ تبليغه تاريخ التق– 2
 يكون لنازع الملكية الحق في التمسك بتاريخ النشر أو بتاريخ التبليغ إذا كان قد          – 3

من أحد هذين التاريخين    . بادر إلى تقدير طلب تحديد التعويض داخل أجل ستة أشهر         
اع لأحد المقالين بالإذن في الحيازة      وإلا فإن المحكمة تحدد القيمة باعتبار تاريخ  آخر إيد         

  .أو بنقل الملكية وتحديد التعويض
ويمكن أن يقع التراضي حول الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية المنصوص عليها            

 بعد نشر مقرر التخلي فيضع هذا التراضي حدا لطلب تحديد التعويض            42في الفصل   
ستعين المحكمـة بـإجراء الخـبرة       غير أن القاعدة في هذا الباب هي عدم التراضي فت         

وتكتسي المسألة صعوبة خاصة عندما يتعلق الأمر بأرض عارية غـير فلاحيـة وغـير               
مجهزة للبناء فهل يمكن أن تكتسب قيمتها الحالية والحقيقية مما يوجـد حولهـا مـن                

  بناءات وتجهيزات وطرق؟
في كتابة حـول    لقد آثر انتباهي حكم ابتدائي غير منشور أو رده الأستاذ الكشبور            

 عن المحكمـة الابتدائيـة      – 1989مطبعة النجاح بالبيضاء    –نزع الملكية للمنفعة العامة     
 أنه بعد   ": بالبيضاء قبل إنشاء المحاكم الإدارية وجاء في تنصيصاته عند عرض الوقائع            

تبين أنه يوجد بالقرب من منطقـة عمرانيـة         . . . الوقوف على المحل موضوع النزاع      
وأن العقار يمتـاز بـسهولة      ...  بها مبان من طابق أرضي وثلاث مستويات         هامة شيدت 

 حسب تنصيصات الحكـم     "...المواصلات إليه ذلك أنه يتمركز بالقرب من طريق كذا          
التي كانت إلى هذا الحد كافية لصياغتها في شكل تعليل يبرر بما فيه الكفاية القيمة التي     

 حيـث   ": تجاهها وأوردت الحيثية الرئيسية الآتية    توصلت إليها المحكمة إلا أنها غيرت ا      
يستلخص من تقرير الخبرة ومن قرار نزع الملكية أن الأرض موضوع النزاع تعتبر أرضا              

 وهـو   ". . . قابلة للتجزئة سواء بقيت بيد المدعي أو تسلمها الطرف المـدعى عليـه              
تؤول إليـه وهـو     تعليل يعتمد على عنصر الاستغلال المستقبلي للأرض وما يمكن أن           

 مـن   20تعليل مبني على المستقبل المحتمل الذي يمنع الاعتماد عليه بمقتضى الفصل            
قانون نزع الملكية غير أن الشيء المؤكد أن الأرض العاريـة غـير المجهـزة يمكـن أن              

  .تكتسب قيمتها الحالية والحقيقية مما يحيط بها أي من مزايا أو عيوب موقعها
القانونية المنظمة لدعاوى نزع الملكية الثلاث كما أشـير         من استقراء النصوص     و

 المتعلق بنـزع الملكيـة      81 – 7إليها في المقدمة وبالذات باستقراء نصوص القانون رقم         
 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية يمكن القول إنه لا يتـصور أن            90 – 41والقانون رقم   

باستثناء إمكان تعارض حكم المحكمة     يكون بين الأحكام الصادرة في هذا الباب تعارض         
الإدارية بنقل الملكية والتعويض عنها مع قرار الغرفة الإدارية  الذي يصدر بعد ذلـك               
بإلغاء مقرر الإعلان عن المنفعة العامة، فيصبح الحكم بنقل الملكية فاقدا لأساسه وإذا             
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ن الغرفـة   لم يستأنف هذا الحكم فلا سبيل للتخلص من أثـره وإذا أمكـن افـتراض أ               
الإدارية بالمجلس الأعلى أيدت حكم نقل الملكية فيصبح قرارها الأخير متعارضا مـع             
قرارها الأول بإلغاء المقرر المعلن عن المنفعة العامة ونكون أمام حكمين متناقضين من             
نفس الغرفة الإدارية فهل يمكن أن يكون ذلك سببا للطعن بإعادة النظر عملا بالفصل              

من قانون المسطرة المدنية ورغم أن هذه الحالة لم تقـع ولا أعتقـد في                6 الحالة   402
  .إمكان وقوعها فإنها قابلة للمناقشة
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  " ليان كوبيرت"ملخص مداخلة الأستاذة 
  حول موضوع 

  تحديد التعويض الممنوح للمنزوع ملكيته
  

  أحمد حنين. ذ 
  مستشار بالمجلس الأعلى

  
تحديد التعويض الممنوح للمنزوع ملكيتـه مـن         موضوع   " كوبير "تناولت الأستاذة   

  :جانبين
  .أسس تقدير التعويض: أولا 
  .وضعيتها المادية أنواع التعويضات الممنوحة للعقارات بحسب طبيعتها و: ثانيا 

بالنسبة للمحور الأول ذكرت الأستاذة المحاضرة أن المبدأ الأول الذي يسود تقدير 
 عند تحديد طبيعة العقار السنة ما قبل تاريخ فتح          التعويض هو أن يؤخذ بعين الاعتبار     

 فتحدد طبيعة العقار هل هو مبني أو أرض عارية أو           ‐منعا للمضاربة –البحث الإداري   
يستثمر فيه أصل تجاري اعتبارا بهذا التاريخ، والمبدأ الثاني هو أن التعويض ينبغـي أن               

 الأضرار المعنوية ولا الأضرار     يكون كاملا غير أنه لا يمكن لقاضي نزع الملكية أن يعوض          
المستقبلية بل يأخذ بعين الاعتبار الضرر المباشر الناجم عنه نزع الملكيـة، غـير أنـه              
يستثني من هذا المبدأ الأخير ثبوت سوء نية نازع الملكية وهو أمر لا يتعلق بالموضـوع                

  .ولا يراقبه قضاة النقض إلا من حيث التعليل
رة إلى جرد لمختلف العقارات وكيفية التعويض عنها        ثم انتقلت الأستاذة المحاض   

  :وأفاضت في تحليل الأراضي المعدة للبناء والشروط هي
  توفرها على ممرات تسمح بالوصول إلى طريق عام: أولا 
  توفرها على شبكة كهربائية وأخيرا على شبكة مائية: ثانيا 

كون إمـا إزاء عقـار      معتبرة أن هذه العناصر يتعين اجتماعها وفي حالة معاكسة ن         
 أي يوجد قرب المدينـة، مـثيرة        – حسب تعبيرها    –فلاحي أو عقار في وضعية ممتازة       

الانتباه إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال المستقبلي للعقار، والأصـل أن تحـدد        
قيمة العقار على ضوء المقارنة بين العقار المنزوع ملكيته والعقارات الأخرى اسـتنادا             
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ين يدي الموثقين من عقود والمحلات المتخصصة وأحكـام قـضائية صـادرة في              لما ب 
قضايا مماثلة شرط ألا تكون قديمة كما يتم التقدير استنادا لبيوع أخرى وقعت، غير أنه               

  .يستثنى من هذه البيوع قد جرت بأثمنة جد منخفضة
وص إلى  ثم تطرقت الأستاذة كوبيرت إلى العقارات المبنية، مشيرة في هذا الخـص           

أنه في بعض المدن الفرنسية وخاصة باريز تكون قيمة البناء معادلـة لقيمـة الأرض أو                
تفوقها فهناك من يرى أنه لا حاجة للتعويض عن قيمة الأرض، ووقفت الأستاذة طويلا              
عند التعويض عن فقدان الأصل التجاري الذي يتكون كما هو معـروف مـن عناصـر                

 ويحدد  1953 شتنبر   30 بالنسبة لهذه الأخيرة لقانون      مادية وعناصر معنوية حيث يرجع    
التعويض الذي يختلف حسب النشاطات التجارية الممارسة وحسب المناطق اعتبـارا           

  :لمعايير ثلاثة
  .رقم الأعمال: أولا 
  .الربح السنوي: ثانيا 
  .الدخل اليومي: ثالثا 

ال لفقدانـه   مضيفة أن بعض الحالات يقتصر فيها التعويض على مصاريف الانتق         
  .الموقع للأصل التجاري

هذا وقد عرضت الأستاذة لبعض الاجتهادات القضائية الصادرة عـن القـضاء            
  .الفرنسي في الحالات المختلفة المعروضة عليه

وبعد ذلك فتح باب المناقشة التي تمحـورت حـول تحديـد تـاريخ التعـويض                
 من العقار يصبح معه     والتعويض االمعنوي والتعويض عن فائض القيمة وعن جزء معين        

  .هذا الأخير فاقدا قيمته الأصلية
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  40‐32‐24‐19شروط تطبيق الفصول 
  من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

  
  أحمد الصائغ . ذ 

  مستشار بالمجلس الأعلى 
  

نزع الملكية لأجل المنفعة العامة هو نظام قانوني يعتبر من القيود التي ترد علـى               
 وهو بيع إجباري للعقارات العائـدة ملكيتهـا للأشـخاص الطبيعـيين أو              حق الملكية 

المعنويين إلى الدولة أو إحدى المرافق التابعة لها أو المؤسسات ذات المنفعـة العامـة               
مقابل تعويض يدفع إلى المنزوع منه ملكيته ولا يمكن أن يتم هذا النزع للملكية في حالة                

 بواسطة حكم تصدره المحكمة الإدارية الواقـع        عدم التراضي على التعويض بشأنه إلا     
  .بدائرتها الترابية العقار المنزوعة ملكيته

إن نزع الملكية حسب القانون المغربي لا ينصب إلا علـى العقـارات والحقـوق               
العينية والشخصية المتفرعة عنها ولا يمكن أن يمتد إلى المنقول وبراءة الاختراع خلاف             

 30 المرسوم المـؤرخ في   –انين أخرى كالقانون الفرنسي مثلا      ما هو منصوص عليه في قو     
  .‐1935أكتوبر 

إن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يختلف عن بعض الأنظمة المشابهة له، فهـو              
يختلف عن نظام التأميم الذي يتخذ من طرف الجهاز التشريعي وحده وذلـك وفـق               

در بشأنه مرسوم عن الحكومة في       من الدستور والذي لا يمكن أن يص       54أحكام الفصل   
إطار المجال التنظيمي وهو يختلف عن نظام المصادرة وهو تملك الدولة للعقار ونزع             
ملكيته كتدبير وقائي أو كعقوبة يصدر بشأنه حكم وفق ما هو منصوص عليه في الفصل             

ق  وما يليه من القانون الجنائي، ويختلف عن نظام الشفعة الضريبية المعمول به وف             42
 وهو تملك الدولة بواسطة 1973 يناير 24 من القانون المالي الصادر في 32أحكام الفصل  

وزير المالية أو الشخص المفوض له في ذلك العقار المبيع عن طريق الـشفعة بـالثمن                
 50المصرح به في العقد ويختلف أخيرا عن نظام الاحتلال المؤقت للعقار طبق الفصل              

لملكية بمقتضاه توضع اليد على العقار المملوك للغير وحيازته         وما يليه من قانون نزع ا     
  .دون الالتجاء إلى مسطرة معينة

 1914 غـشت    21إن أول قانون تم تطبيقه بشأن نزع الملكية بالمملكة هو ظهـير             
باعتباره نظاما متكاملا، وإن كان هذا النظام قد عرف تطبيقات سابقة لـه كمـا هـو                 
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 1908 والقانون الدبلوماسي سـنة      1906الخضراء المبرمة سنة    الحال في اتفاقية الجزيرة     
 الذي  1914 مارس   26، وظهير   1912ودورية الصدر الأعظم المؤرخة في فاتح نونبر سنة         

  .صدر بشأنه مشروع إنشاء السكة الحديدية للربط بين مدينتي طنجة وفاس
در ظهير   سنة إلى أن ص    37 ما يقرب من     1914 غشت   21قد استمر العمل بظهير      و

 الموافق  1403 رمضان   3 بتاريخ   3385 وبعده صدر بالجريدة الرسمية عدد       1951 أبريل   3
 6 الموافق   1402 رجب عام    11 بتاريخ   1. 81 .254 الظهير الشريف رقم     1983 ماي سنة    6

 المتعلق بنزع الملكية لأجـل      7 .81 الذي تم بمقتضاه تنفيذ القانون رقم        1983ماي سنة   
 2 .82 .382وبالاحتلال المؤقت كما صدر في نفس الجريدة المرسوم رقم          المنفعة العامة   

 بتطبيق القانون المـذكور ويتعلـق   1983 أبريل 16 الموافق 1403 رجب عام    2المؤرخ في   
 والنصوص القانونية الملحقة    1951  أبريل    3الأمر هنا بتشريع جديد نسخ وعوض ظهير        
 القانون الأخير لا يستجيب لجميع متطلبات       به، وذلك بعدما أثبتت التجربة العملية أن      

الأطراف وفي نفس الوقت كان البحث جاريا لوضع تشريع يضمن منه ملكيـة العقـار               
ويوفر لنازع الملكية مسطرة سريعة وغير معقدة يهدف بها إلى الحصول علـى عقـار               

 ـ                ة وإقامة المشروع الذي يرمي إلى تحقيق المنفعة العامة وذلـك كلـه في إطـار التنمي
  .الاقتصادية والإجتماعية

إن إعلان المنفعة العامة يتم بمقتضى مرسـوم يـصدرعن الـوزير الأول يعـين               
المنطقة التي يشملها المشروع ويجب أن يتضمن المقرر كون نزع الملكيـة يهـدف إلى               

 وكل مقرر لم ينص على المنفعـة        81 .7المنفعة العامة طبقا للفصل الأول من القانون        
 غـشت   23عرضا للإلغاء وقد جاء في قرار المجلس الأعلـى الـصادر في             العامة يكون م  

 إنه ليس من بين أوراق الملف ما مـن شـأنه   "   8171/90 في الملف الإداري عدد 1990
إثبات حصول التصريح بالمصلحة العامة وبه يكون القرار المطعون فيه قد جاء خرقا             

   " يتعين معه التصريح بإلغائهلمقتضيات الفصل الأول من قانون نزع الملكية مما
على أن مجرد صدور المقرر واقترانه بالمنفعة لا يكفي لنزع الملكية إلا إذا اتخذت              
بشأنه المسطرة المنصوص عليها في القانون وكانت إجراءاتها غير مشوبة بـأي عيـب              
يبطلها ففيما يخص عدم إعمال مسطرة نزع الملكية، جاء في قرار لمحكمة الاسـتئناف              

 إن مجرد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره بالجريدة الرسمية لا ينقـل ملكيـة               "اس  بف
 "هذه الأراضي إلى الدولة بل لا بد من إتباع المسطرة التي حددها القانون

  .‐691القرار رقم ‐
حول بطلان المسطرة صرحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض طلـب            و

ص للدولة، فجاء في تعليلها أن المسطرة التي لجأ إليها          نقل الملكية عقار إلى الملك الخا     
 في الملـف المـدني عـدد        1980 مارس   4القرار المؤرخ في    (الملك الخاص للدولة معيبة     

498.(  
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 من قانون نزع الملكية يتبين بأن القانون ألزم         18بالرجوع إلى مقتضيات الفصل      و
 أن  12‐10‐9‐8 في الفـصول     نازع الملكية بعد استيفاء الإجراءات المنـصوص عليهـا        

ويلاحظ في التطبيق أن البت في      . يتقدم بمقالين الأول بنقل الملكية والثاني بنقل الحيازة       
نقل الحيازة سبق طلب نقل الملكية بناء على ما يتوفر في مسطرة نقل الحيـازة مـن                 
سرعة في البت واختصار في الإجراءات، وطبقا لهـذه المقتـضيات لا يمكـن لقاضـي                

تعجلات وهو ينظر في طلب الإذن بالحيازة رفضه إلا إذا تبين له بطلان المسطرة              المس
ومهمته في هذا الإطار تقتصر على النظر فيما        )  من المقتضيات المذكورة     24الفصل  ( 

 12‐10‐9‐8إذا كان نازع الملكية قد مارس الإجراءات المنصوص عليهـا في الفـصول              
طة الوثائق التي يقـدمها إلى المحكمـة مرفقـة          وممارسته لهذه الإجراءات تكون بواس    

بالمقال الافتتاحي للدعوى والوثائق التي يدلي بها لا تعدو أن تكون مجرد صور مأخوذة              
من أصولها لان أصل الوثائق يودع بمصالح الأمانة العامة للحكومة عندما يتقدم نـازع              

 لكن الصور مـن الوثـائق       .الملكية بالاقتراح لاستصدار المرسوم المعلن للمنفعة العامة      
المقبولة من طرف المحكمة هي المأخوذة بالتصوير الفتوغرافي لأصلها والمصادق على           

 من قانون   440صحتها من طرف الجهات الإدارية المختصة بذلك وفق أحكام الفصل           
الالتزامات والعقود، ولا يكفي لقبول إعمال صور وثائق مصادق عليها من طرف نـازع              

 الأثر القانوني لا ينسحب إلا على صور الوثائق المستوفية لشروط الفصل            الملكية، لأن 
 المذكور ونظرا لأن نازع الملكية قد يضطر في كثير من الأحيان إلى تقـديم عـدة                 440

طلبات بشأن نقل الحيازة أو نقل الملكية في حالة تعدد المنزوع ملكيتهم، فإنـه يحـق                
 من قانون المسطرة المدنيـة      32يه في الفصل    لنازع الملكية وخلافا لما هو منصوص عل      

بشأن تقديم المقالات الافتتاحية، تقديم ملف واحد بشأن الوثـائق المعـززة للطلـب              
ويسري بذلك أثره على جميـع الطلبـات الأخـرى إذ أن هـذه هـي إرادة المـشرع                   

  ).18الفصل(
ب  تطبق على طل   18بغض النظر عن هذا الاستثناء المنصوص عليه في الفصل           و

الإذن بإنجازه المرفوع من طرف نازع الملكية الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص           
 بشأن إحـداث المحـاكم الإداريـة        90‐41 و ما يليها من القانون رقم        3عليها في المادة    

ويعفى نازع الملكية من عدم تضمين المقال جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل             
وأن على القاضي وهـو     . نية إذا تعذر عليه الحصول عليها      من قانون المسطرة المد    32

ينظر في الدعوى المقدمة أمامه أن يتحقق من قيام حالة التعذر بعدم الإدلاء بالبيانات              
اللازمة أن يعلل ذلك في القرار وإلا تعرض قراره هذا للنقض، وأنه لا يكفي نازع الملكية                

  .نات اللازمة دون إثباته ذلكالتصريح بأنه قد تعذرعليه الحصول على البيا
بعد مراقبة قاضي المستعجلات للمقال والتأكد مـن تـوفره علـى الـشروط               و

المتطلبة لقبوله ينظر في ظاهر الوثائق المدلى بها للتأكـد ممـا إذا كانـت المـسطرة                 
وهو يقوم بهذا العمل يبحث فيمـا إذا        . الإدارية لنزع الملكية قد أجريت بصفة صحيحة      

جراءات الجوهرية قد تمت بالفعل أو لم تتم، و لا يترتب عند ملاحظتـه              كانت بعض الإ  
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أي إغفال في بعض الجزئيات الصغيرة البطلان عليها إلا إذا لاحظ أن تخلف ذلك قـد                
 533قرار المجلـس الأعلـى عـدد       (أثير في مركز المنزوع ملكيته وأضربه ضررا حقيقيا         

وفي قرار آخر صـدر     ) 187/5/1/96ي رقم    في الملف الإدار   1997 ماي   22الصادر بتاريخ   
عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قضى برفض طلب الطعن بالنقض ضد أمر يأذن             

  .بالحيازة صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء
قد اعتمد الطاعن في أ سباب النقض بأن قاضي المستعجلات لم يجعل لقضائه              و

 عندما قضى بالإذن بالحيازة رغم وجود إخلالات في مسطرة نـزع الملكيـة              أي أساس 
والمتمثلة في كون دعوى نقل الملكية وقعت خارج أجل السنتين المنـصوص عليهـا في               

 وأن حالة الاستعجال غير متوفرة في النازلـة واعتمـد الطـاعن في ذلـك                17الفصل  
الإداريـة باعتبارهـا مرجعـا       من قانون المسطرة أمام الغرفة       149مقتضيات الفصل   

استئنافيا لأحكام المحاكم الإدارية وأن المجلس الأعلى عندما رفض طلب النقض علل            
  :ذلك بما يلي

   من قانون المسطرة المدنية،149فيما يخص تطبيق الفصل 
إن هذه المقتضيات لا تطبق أمام الغرفة الإدارية وهي تنظر في استئناف أحكـام              

ن المشرع حدد الفصول الواجب تطبيقها مـن قـانون المـسطرة            المحاكم الإدارية لأ  
المدنية أمام المجلس الأعلى في مثل هذه الحالات على سبيل الحصر وليس من بينهـا               

 المذكور إضافة إلى أن رئيس الغرفة الإدارية وإن كان يزاول اختـصاصات             149الفصل  
ولا لمحكمـة الاسـتئناف حـتى       الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلا أنه لا يعتبر رئيسا أ         

 المشار إليه أمامه والتي تخول الرئيس الأول        149يمكن القول بتطبيق مقتضيات الفصل      
المذكور البت كقاضي المستعجلات على غرار رئيس المحكمة الابتدائية المسند إليـه            

  .ذلك الاختصاص بمقتضى نفس الفصل
فيما يخص عدم توفر حالة الاستعجال فإن مسطرة الإذن بالحيازة تعتبر في حد              و

ذاتها مسطرة استعجالية بقوة القانون وحالة الاستعجال مفترضة وبالتالي لا مجـال في             
هذه الحالة للحديث عن مسطرة الاستعجال ومناقشة النـصوص الـواردة في قـانون              

ع بكون دعوى نقل الملكيـة لم ترفـع         المسطرة المدنية بخصوصها، وفيما يخص الدف     
 من القانون   17داخل أجل السنتين فقد جاء في القرار المذكور أنه بالرجوع إلى الفصل             

 المتعلق بنزع الملكية فإن أجل السنتين يتعلق بدعوى نقل الملكية وأن الـدعوى              81‐ 7
ع يخـرج   الحالية هي دعوى نقل الحيازة وأن البت في سقوط الحق بناء على هذا الدف             

 مـاي   22 بتاريخ   554قرار المجلس الأعلى عدد     ( عن الإطار المخصص لهذه الدعوى      
  ).5/1/96 /188 ملف إداري رقم 1997

‐6المسطرة التي يراقبها قاضي المستعجلات هي المنصوص عليها في الفصول            و
  بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وتنص هذه        7‐81 من القانون رقم     12‐10‐9‐7

المقتضيات على أن المنفعة العامة تعلن بمقرر إداري يحدد المنطقة الخاضـعة لنـزع              



  

34 ص    جميع  الحقوق محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  نزع الملكية  ‐  2009يبراير   ‐  الإصدار  الرقمي ‐ الأعلى   المجلس  دفاتر

الملكية ويمكن أن يعين هذه المقرر بالإضافة إلى المنطقة، الأملاك التي يـشملها نـزع               
في هذا الحال يعتبر المقرر مقررا للتخلي وهي المسطرة الجاري بهـا العمـل               الملكية و 

 ومقرر التخلي هذا يحدد المشروع المزمع إنشاؤه – Procédure de blocage –وتسمى ب 
القانون لا يلزم نازع الملكية بتحديد أجل معين لإنشاء المشروع بل إنه لم يترتـب أي                 و

أما القانون الفرنسي فقد أوجب أن      . جزاء على عدم إنجازه في مواجهة المنزوع ملكيتهم       
وإذا لم يتضمن مقـرر التخلـي هـذا         ينص في مقرر التخلي على أجل لإنجاز المشروع         

الأجل وجب الإنجاز داخل خمس سنوات من تاريخ النشر وأن هذه المدة تضاعف إلى              
  . سنوات في حالة تصاميم التهيئة العامة10

كما أن الأملاك التي تضمنها مقرر التخلي هي وحـدها الـتي تـشغل في إنـشاء                 
ن الإجراءات بأنها لازمة لتنفيـذ      المشروع ولا يمكن أن تضاف إليها أراض أخرى تبين م         

 قد اعتبرت 1951 أبريل 3المشروع، فإذا كانت محكمة الاستئناف بالرباط وفي ظل قانون 
بأن إضافة أراض أخرى ضرورة ملحة لتنفيذ مشروع المنفعـة العامـة لا يـؤثر علـى                 

ربـاط  المسطرة ولا يلزم نازع الملكية بالقيام بإعلان جديد وقرار محكمة الاستئناف بال           
هذا لم يركز على نص مقتضيات قانون نزع الملكية السابق، إلا أن هذه الوضعية قـد                 

 منه الذي حدد شروط اقتناء الأراضي المجاورة        6حسم فيها القانون الحالي في الفصل       
  .اللازمة لتنفيذ المشروع والتي لم يتضمنها قرار إعلان المنفعة العامة

ثل في كون نازع الملكية يتخلى عن بعض الأملاك         أما في الحالة المعاكسة والتي تتم     
التي تضمنها إعلان المنفعة العامة فهذا جائز وعليه أن يتقدم بهذا الخصوص بطلـب              
أمام قاضي نقل الملكية ويبقى للمنزوع ملكيته الحق في طلب التعويض إن كان له محل               

 23ضيه المـادة    شرط عدم تقديم المنزوع ملكيته طلب تبعي لنقل الملكية حسبما تقت          
  .من القانون

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نازع الملكية يجب عليه التقيد بالمشروع الذي تم إعلان  
المنفعة بشأنه ولا يمكنه تغيير موضوعه إلا بمقتضى مرسوم يصدر عـن الـوزير الأول               

 مـن المرسـوم     4 والفـصل    32باقتراح من الوزير المعني وفق ما ينص عليه الفـصل           
  . لقانون نزع الملكيةالتطبيقي

إن مقرر إعلان المنفعة العامة الذي يصدر عن الوزير الأول لا يمكن الطعن فيـه               
 بشأن إحداث المحاكم الإدارية وذلك      90 – 41 من القانون    9إلا وفق مقتضيات الفصل     

  .فيما يخص تقدير المنفعة العامة التي تضمنها المقرر المذكور
ء أي مرسوم تـضمن إعـلان المنفعـة العامـة إلا أن     وإنه إلى حد الآن لم يتم إلغا 

 50الغرفة الإدارية ألغت قرارا صدر عن وزير السكنى في إطـار مقتـضيات الفـصل                
المتعلقة بالاحتلال المؤقت بعلة أن الإدارة المستفيدة من قرار الاحتلال المؤقـت قـد              

  .تجاوزت نطاق مستلزمات هذا النظام
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سي فإن الطعن في مقرر إعلان المنفعة العامـة         يلاحظ أن حسب القانون الفرن      و
، فـإن   1995 فبرايـر    2يجب أن يوازي طعنا في قرار نقل الملكية وأنـه طبقـا لقـانون               

المنزوعة ملكيته يحق له أن يراجع القاضي المصدر لقرار نقل الملكية من أجل المنفعة         
ر التخلي لا يـستند     العامة وذلك من أجل معاينة أن مقرر إعلان المنفعة العامة أو مقر           

 وأنه يوجد حاليا مشروع يرمي إلى رفع كـل          ‐5/12المادة  –على أي أسس من القانون      
الصعوبات حول النزاعات في هذا الشأن بين القضاء الإداري والقضاء العادي ورجوعا            
إلى التشريع المغربي فقد ألزم القانون نازع الملكية بعد اتخاذ الوزير الأول مقرر إعلان              

 ومـا يليـه وهـي النـشر      10فعة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفـصل         المن
بالجريدة الرسمية أو بواحدة أو بعدة جرائد وطنية مـأذون لهـا في نـشر الإعلانـات                 
القانونية كما ألزمه بإيداع المرسوم مع التصميم المرفق به لدى الجماعـة الـتي يقـع                

بالمحافظة العقارية إذا كان العقار محفظـا أو في         بدائرة نفوذها العقار المنزوع ملكيته و     
طور التحفيظ أو بكتابة ضبط المحكمة الإدارية التابع لها موقع العقار، إذا كان العقار              

  .غير محفظ وليس في طور التحفيظ
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد ألغى تبليغ مقرر التخلي الذي كان يـشكل               و

ته، فقد يبدو أن الإشـهار والتقييـد بالمحافظـة العقاريـة            ضمانة أكثر للمنزوعة ملكي   
والإيداع بالجماعة أكثر ضمانة للمنزوع ملكيته إلا أنه لا يمكن لأي من هذه الإجـراءات               
المذكورة من عيوب، فالنشر مثلا قلما يكون وسيلة فعالة إذا علمنا بأن الأغلبيـة مـن                

 ـ        دة الرسميـة وحـتى النـشر في        الناس لا تستطيع بصفة منتظمة الإطلاع على الجري
  .الجرائد اليومية والصعوبات المالية لاقتنائها

يبقى تبليغ مقرر التخلي هو الوسيلة الناجعة والضامنة لحقوق المنزوع ملكيتهم            و
 على أن تبليغ مقـرر التخلـي        1953 أبريل   3وقد دأب الاجتهاد القضائي في ظل قانون        

العلم بمقرر إعلان المنفعـة العامـة، وقـد أكـد           وسيلة قانونية لا غنى عنها في اعتبار        
المجلس الأعلى ذلك فقد نقض قرارا لمحكمة الاستئناف بالرباط الذي أيد حكم قاضي             
الدرجة الأولى بنقل ملكية عقار خاضع لنظام نزع الملكية دون أن تتأكد مـن واقعـة                

قرر التخلي قائما   تبليغ مقرر التخلي بصفة قانونية وفي ظل القانون الجديد بقي تبليغ م           
في حالة تعلق الأمر بنزع الملكية من أجل عمليات أو أشغال تهم الدفاع الـوطني إذ أن                 

 ينص على هذا الإجراء ويربطه بحالة عدم إتباع نازع الملكيـة للمـسطرة              14الفصل  
 والتي تعتبر اختيارية في أشـغال أو عمليـات          12‐10‐9‐8المنصوص عليها في الفصول     

  .وطني وهي حالات كثيرا ما تكون استعجاليةتخص الدفاع ال
: يلاحظ في هذه الحالة أن القانون الفرنسي يفرق بين نوعين مـن الاسـتعجال                و

حالة الاستعجال العادي ويحق لنازع الملكية في هذه الحالة إتباع المسطرة المختـصرة             
ته ويـصدر   أي تقديم الطلب بشأن الإذن في الحيازة ودون انتظار جواب المنزوعة ملكي           

في هذه الحالة الإذن بالحيازة مقابل التعويض الـذي يجـب أداؤه أو إيداعـه، وحالـة                 



  

36 ص    جميع  الحقوق محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  نزع الملكية  ‐  2009يبراير   ‐  الإصدار  الرقمي ‐ الأعلى   المجلس  دفاتر

الاستعجال الاستثنائي حيث تباشر الحيازة من طرف نازع الملكية بعد حيازته المباشرة            
  (articles : L 15-6 et suivants)للعقار أو المنقول الصادر بهما مقرر إعلان المنفعة العامة 

ا أن مقرر إعلان المنفعة العامة يتخذ دون اللجوء إلى البحث الإداري المطلوب في              ، كم 
   .( art : L 11-3)الظروف العادية 

ينص التشريع المغربي المتعلق بنزع الملكية فيما يخص التعويض المقابل لنقـل             و
 ـ          . هالحيازة على وجوب التنصيص في الأمر القاضي بالإذن بالحيازة على دفعه أو إيداع

 فإن إيداعه لصاحب الحق فيه أو لفائدته يكـون          24 و   19وحسب مقتضيات الفصلين    
مقابل نقل الحيازة، وذلك أثناء عملية التنفيذ التي تباشرها كتابـة ضـبط المحكمـة               

  .الإدارية طبق قواعد التنفيذ الجبري للأحكام
 أداء أما في القانون الفرنسي فيلاحظ بأن نقل الحيازة يباشر بغـض النظـر عـن       

التعويض إذ يتم إخلاء الأماكن المنزوعة ملكيتها بمجرد الحكم، ويبقى للمنزوعة ملكيته            
في حالة عدم أداء التعويض أو إيداعه داخل أجل سنة من تاريخ القرار النهـائي لنقـل                 

 وفي حالـة عـدم   (art L 13-9)الملكية أن يلجأ إلى المحكمة لتحكم بالتعويض من جديد 
الحكم يحق للمنزوع ملكيته أن يطلب تسجيل مستحقاته في ميزانية نازع           الأداء بعد هذا    

  .حسب الأحوال) المنطقة–الجماعة –الجهة (الملكية 
بعد مراقبة هذه الإجراءات من طرف قاضي المستعجلات والتأكد مـن الآجـال             

 مـن   49 ،   48المنجزة فيها وتعتبر آجالا كاملة وفق ما تنص عليه مقتضيات الفـصلين             
 من قانون المـسطرة     512ن نزع الملكية وكذا القواعد بشأن الآجال حسب الفصل          قانو

المدنية، يصدر الأمر بنقل الحيازة بعد تحديد التعويض الاحتياطي الذي يقترحه نـازع             
الملكية وهو الذي يقع تحديده من طرف اللجنة الإدارية التقنية المنصوص عليهـا في              

  . من المرسوم التطبيقي لقانون نزع الملكية6 وعلى تكوينها في الفصل 41الفصل 
ولا يقبل هذا القرار التعرض ولا الاستئناف خلاف القرار القاضي بنقـل الملكيـة              

وقـد نقـض     ) . 32الفـصل   (الذي يقبل الاستئناف في الجزء المتعلق بالتعويض فقط         
أن المجلس الأعلى قرارا صدر عن محكمة الاستئناف عندما بتت في طلب استئناف بش            

  :مسطرة نقل الملكية وقد جاء في هذا القرار
 من قانون نـزع الملكيـة حـددت اختـصاص           32إن الفقرة الأخيرة من الفصل      "

محكمة الدرجة الثانية للنظر على وجه الاستئناف فيما يتعلق بتحديد التعـويض عـن              
 نزع الملكية فقط، عندما نصت على أن الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض            

 وحيث إن القرار المطعـون فيـه        ".يمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط        
حين قبل قضاته النظر مجددا في موضوع نزع الملكية وألغوا الحكم القاضي بنزع ملكية              
قطعة أرض المطلوبين مقابل تعويض محدد وصرحوا بعدم قبـول الطلـب، يكونـون              

 من قانون نزع الملكية وعرضوا بـذلك        32ل  بذلك قد خرقوا الفقرة الأخيرة من الفص      
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 ملـف إداري رقـم      1996 ماي   9 بتاريخ   331قرار المجلس الأعلى عدد     (قرارهم للنقض   
46/5/1/95(.   

إلا أن الطعن في الجزء المتعلق بنقل الملكية يكون قابلا للطعن بالنقض وقد أكـد               
  .المجلس الأعلى ذلك في قرارات متواترة

لإذن بالحيازة والذي غالبا ما يسبق صـدور قـرار نقـل            بخصوص تنفيذ قرار ا    و
الملكية نظرا لطبيعة دعوى نقل الحيازة ولرغبة نازع الملكية  في إنجاز المشروع، فـإن               
القانون لم ينص على شكل معين لهذا التنفيذ الذي يبقى وبالتالي خاضعا لمقتـضيات              

ن قانون المسطرة المدنيـة      وما يليه م   428إجراء التنفيذ الجبري للأحكام وفق الفصل       
خلافا لما هو منصوص عليه في القانون الفرنسي إذ أخضع تنفيذ قرار نقـل الحيـازة                
لقواعد خاصة تشترط إيداع التعويض المحدد وبعد ذلك يتعين إخلاء الأماكن المنزوع            
ملكيتها داخل أجل شهر من تاريخ الإيداع أو الأداء وهذا الأجل لا يمكن تعديله ولو من                

 وأنه بعد مروره يشرع في الإفراغ من طرف نـازع الملكيـة   (art 1 15 – 1)رف القضاء ط
بصفته هاته، وفي حالة قيام أية صعوبات يحق لنازع الملكية الالتجاء إلى قاضـي نـزع                
الملكية الذي له الاختصاص الخاص في هذه الحالة بالنظر في الصعوبات ويصدر بعـد              

  .(art R 13-39)وضوع عرض النزاع أمامه قرارا في الم
يجوز لنازع الملكية الذي يحصل على الأملاك المنزوع ملكيتها ويضع يده عليها           و

بصفة قانونية ويعدل عن إنجاز المشروع الذي تضمنه مقرر إعلان المنفعة العامة بيـع              
 من قـانون نـزع الملكيـة        40ما اقتناه من عقارات وذلك كله وفق مقتضيات الفصل          

رسوم التطبيقي له بالرجوع إلى هذه المقتـضيات يتـبين بـأن بيـع      من الم  5والفصل  
العقارات المقتناة يجب أن يتم خلال أجل يفوق خمس سنوات على تـاريخ الحـصول               
عليها وأن يتم وفق مسطرة السمسرة العمومية فأجل الخمس سنوات يبتدئ كما أشـير              

لحيازة أو وفـق مـسطرة      إليه أعلاه من تاريخ حيازة العقار وذلك بمقتضى قرار نقل ا          
التراضي لا من تاريخ إعلان المنفعة العامة ومسطرة البيع تتم حسب المرسـوم رقـم               

 المتعلـق بـصفقات     1976 أكتـوبر    14 الموافق   1396 شوال عام    19 المؤرخ في    479.73.2
الأشغال والأدوات والخدمات المبرمة لفائدة الدولة والذي ينص في فصله الرابع علـى             

 منـه   9ات وكيفية البيع بالسمسرة العمومية، إلا أن مقتضيات الفـصل           شروط وإجراء 
 40والذي ينص على كيفية الدخول في السمسرة العمومية، إلا أن مقتـضيات الفـصل               

أجازت للمالك أو المالكين السابقين أو الذين حلوا محلهم حلولا عاما الحق في استرداد              
 20لعقار شرط رفع الثمن داخـل أجـل         ما انتزع منهم داخل الأجل وبالثمن الأصلي ل       

يوما، إن رغبة المالك في استرجاع ملكيته لا تكون إلا بعد إعلان بيع العقار المقتني مـن     
 المـشار   9طرف نازع الملكية أن ذلك لا يتحقق إلا بإشهار الرغبة في البيع وفق الفصل               

 ـ           لي للعقـار أي    إليه أعلاه وقد حددت هذه المقتضيات ثمن الاسترداد وهو الثمن الأص
  .مبلغ التعويض الذي كان قد تسلمه المنزوع ملكيته
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قد نص القانون الفرنسي على هذه الحالة وربط عمليـة البيـع أو اسـترجاع                و
المنزوع ملكية للعقار بعد إنجاز نازع الملكية للمشرع الذي تضمنه إعلان المنفعة العامة 

 وفي هذه الحالة يدفع المنـزوع       داخل أجل خمس سنوات من تاريخ نشر المقرر المذكور        
ملكيته ثمن ما تم نزعه منه حسب القيمة التجارية له يوم طلـب الاسـترجاع ولـيس                 

  .( Art – L – 12-6)المبلغ الذي كان قد تسلمه مقابل نقل الملكية 
تنص المقتضيات أعلاه من قانون نزع الملكية المغربي على أن نازع الملكية عند  و

ع ليس له الحق بعد مرور خمس سنوات من تاريخ مقرر التخلـي             تقديم طلب الاسترجا  
وعدم إنجاز المشروع أي حق في مباشرة المشروع الذي تضمنه مقرر التخلي المـذكور              
ولا يمكنه في هذه الحالة عند رغبته الاستمرار في الإنجاز إلا إصدار مقرر جديد بإعلان               

 الملكية في المقطع الأول من الفـصل        وتجدر الإشارة إلى أن قانون نزع     . المنفعة العامة 
 المشار إليه لم يقرن مرور خمس سنوات بعدم إنجاز المشروع ولكن أحكام المقطع              40

أي المقطع – لا تطبق أحكام المقطع السابق  " تنص على أنه 40الثاني من هذا الفصل 
هم من   عندما يتحقق الغرض المنصوص عليه في مقرر إعلان المنفعة العامة ويف           ‐الأول

الجزء الأول من هذا المقطع بأن بيع العقار المنزوع ملكيته لا يكـون في حالـة إنجـاز                  
المشروع، وبالمفهوم المخالف أن التخلي عن العقار بالبيع يكـون عنـد عـدم إنجـاز              

  .المشروع
كما أن الجزء الثاني من هذا المقطع البيع غير ممكن في حالة بيع العقار مع التزام                

  .ز المشروع الذي تضمنه مقرر إعلان المنفعة العامةمشتريه بإنجا
قد عرضت على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نازلة لها علاقة بتطبيق الجزء             و

، ويتعلق الأمر بالشركة الوطنية للتجهيز والبناء       40الثاني من المقطع الثاني من الفصل       
را موضوع مرسـوم نـزع      للمنطقة الوسطى ضد شركة أناسي للبناء والتي اشترت عقا        

تحليل  و. الملكية فوتته الشركة المذكورة لهذه الأخيرة قبل إتمام مسطرة نقل الحيازة          
 يقتضي بحثـا مـستقلا لارتباطـه بعـدة          40هذا النزاع على ضوء مقتضيات الفصل       

مقتضيات قانونية لا يسع المجال للتطرق إليها في هذا البحث يبقى أن أشير في الأخـير                
 ينص على أن البيع لا يجوز كذلك عندما يتعلـق           40قطع الأخير من الفصل     إلى أن الم  

 فعندما تقضي المصلحة العامة ضم مـوارد        41نزع الملكية بحقوق مائية وفق الفصل       
 41مائية تقع بأراضي الخواص فإن المسطرة المطبقة بشأنها هي ما ينص عليه الفصل  

وارد المائية ملكا للدولة فيطبق عليهـا       وعند الاقتناء تصبح الأملاك التي تضم هذه الم       
 المتعلـق بالمـاء المـصادق عليـه     10‐95نظام المياه المنصوص عليه في القانون رقم     

 16 الموافـق ب     1416 ربيع الثـاني     18 بتاريخ   1‐95‐154بمقتضى الظهير الشريف رقم     
  .1995غشت 
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  تقرير تحليلي
  

  محمد المنتصر الداودي . ذ 
  رية بالمجلس الأعلى رئيس الغرفة الإدا

  
تميزت الأيام الدراسية حول نزع الملكية والـتعمير بمناقـشة وتحليـل مختلـف              
الجوانب القانونية والواقعية التي تحظى باهتمام الباحثين والدارسين والقضاة العاملين          
في هذا الميدان من منطلق أن هذه الأقضية تتجدد باستمرار وتجد تطبيقات كـثيرة في               

عملية وتؤدي إلى خلق المزيد من المشاكل في العلاقات ما بـين نـازع الملكيـة     الحياة ال 
والخواص المنزوعة ملكيتهم إضافة إلى تداخل مشكل التعمير بكل مواصفاته وتعقيداته           

  .مع موضوع نزع الملكية
إذا كانت الإدارة تتوفر على سلطات تقديرية واسعة في المجـالين المـذكورين              و

د الأهداف والأغراض المتوخاة من نزع الملكية أو من حيث وضع           سواء من حيث تحدي   
تصاميم التهيئة العمرانية فإن القضاء يحتفظ بكل سلطاته وإمكانياته لمراقبـة مـدى             
تقيد الإدارة بالشروط والشكليات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعـة العامـة والأهـداف             

 مراقبة مدى احترام قرار نزع الملكية المختلفة التي ترمي إلى تحقيقها، ومن زاوية أخرى
للمنفعة العامة لضوابط التعمير المطبقة كمظهر آخر للمنفعة العامة ولا يتأتى ذلك إلا             

  .باحترام مضمون التصميم المديري للمنطقة وعدم المساس بالبيئة
ولعل ما يثير الانتباه في هذه الأيام الدراسية هـو تطـور القـضاء في نظرتـه إلى                  

زع الملكية والتعمير فقد أفرزت التجربة القضائية لكل مـن القـضاء الإداري             موضوع ن 
بالمغرب والجهة القضائية المختصة في فرنسا عدة اتجاهات حديثة يمكـن أ، نخـص              
منها بالذكر اتجاه القاضي إلى مراقبة دقيقة لمفهوم المنفعة العامة في قرار نزع الملكية              

جوء إلى هذه المسطرة لإبطالها كلما تبين أن الإدارة         ومحاسبة الإدارة عن تطرفها في الل     
قد خرجت عن تقاليدها وأعرافها كضامنة للمصلحة العامة إلى مضاربة عقارية على            

  .الفرق بين الاقتناء وثمن التفويت
في هذا المجال يمكن أن نشد بحرارة على الاجتهادات الحديثة للغرفة الإداريـة              و

ت تمد رقابتها من خلال الطعون الموجهة لقـرارات نـزع           بالمجلس الأعلى التي ما فتئ    
الملكية إلى تجلية الموقف حول الأهداف المتوخاة من نزع الملكية والبحث عن عنصر             
الملاءمة الذي أصبح القضاء الفرنسي يتوسع في مفهومه ومضمونه إلى حد أنه يعتمـد              
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د تلحق نازع الملكية نفسه     إلى إلغاء بعض قرارات نزع الملكية كلما لمس الأضرار التي ق          
من جرائها فضلا عن المقارنة بين مشاريع الخواص والمشروع الذي ترمـي الإدارة إلى              
تحقيقه وهي المقارنة التي أخذ يتجه إليها قضاء الغرفة الإدارية مؤخرا عندما أصدرت           

ومن زاوية أخـرى    . عدة قرارات تمهيدية بواسطة خبراء للتعرف على حقيقة الموقف        
هذه الأيام الدراسية قد مكنت المشاركين فيها من تبـادل الـرأي حـول بعـض                فإن  

الجوانب التي تأخذ باهتماماتهم كموضوع توقيت تنازل نازع الملكية عن عقار المنـزوع             
ملكيته وأثر ذلك على وضعية المنزوع ملكيته ونزع الملكية الجبري ومضاعفته وطـرق             

اضي في هذه العملية، ومن جانب آخر القـوة         تحديد التعويض عن نزع الملكية ودور الق      
الملزمة للأحكام الصادرة في مادة نزع الملكية والتي تندرج في القانون المغربي في نطـاق       
القضاء الشامل للمحاكم الإدارية على خلاف القرارات الصادرة في شأن إلغـاء بعـض              

ه هـذا الموضـوع مـن       مراسيم نزع الملكية والتي تندرج في إطار دعوى الإلغاء وما يثير          
  .إشكاليات تنفيذ الأحكام الصادرة في المادة الإدارية

من خلال استعراض دفاتر المجلس الأعلى على هامش هذه الأيـام الدراسـية              و
تبدو جلية الجهود الموفقة التي واكبت هذه التظاهرة القانونية التي كان لهـا صـدى               

مات القانونية والتجربة القضائية لكل     طيب وأثمرت تعارفا حقيقيا وتبادلا مفيدا للمعلو      
ومحكمة النقض الفرنسية في موضوع كان ولا يزال        ) الغرفة الإدارية (من المجلس الأعلى    

يستأثر بالاهتمام على أساس أن الإدارة ماضية في مخططاتها الرامية إلى نـزع الملكيـة               
ايا هذه المساطر   وحماية ضوابط التعمير والتهيئة العمرانية في الوقت الذي يتمسك ضح         

بحقوقهم عندما يلتمسون من القضاء حمايتها ومراقبة مـدى تقيـد الإدارة بـالقوانين              
  .والتنظيمات الجاري بها العمل تلافيا لكل شطط أو تعسف

من جهة أخرى فقد أفرزت هذه الأيام الدراسية علـى هـامش موضـوع نـزع        و
ن الناحيـة التـشريعية أو مـن        الملكية والتعمير وجود بعض التباين والاختلاف سواء م       

الناحية التطبيقية لنظرة كل من القضاء الإداري المغربي والقضاء الفرنسي المخـتص            
في هذه المادة وكيفية التعامل مع الإشكاليات التي تطرحها وخصوصا في مادة معالجة             

 ـ           ن المراقبة القضائية لمفهوم المنفعة العامة وطريقة تحديد وتقييم الأضرار الناتجة ع
ومـع ذلـك يمكـن    . قرار نزع الملكية والتعويضات المناسبة للأضرار الناتجة عن ذلك        

الخروج بنتيجة أساسية هي أن الأهداف والمرامي واحدة وأن التوجه الحديث ينمـو إلى              
تشديد المراقبة على قرارات نزع الملكية وفسح المجال أمام المـشاريع الـتي ترمـي               

وبقطع النظر عن هذه الملاحظات يمكـن       .صلحة العامة الإدارة إلى تحقيقها لفائدة الم    
القول بأن القضاء الإداري المغربي من خلال هذه الأيام الدراسية الـتي كانـت غنيـة                
بالعطاء والمناقشة الصريحة والمفيدة قد برهن عن إمكانيتـه وقدراتـه مـن خـلال               

 ـ            سطرة المواضيع التي طرحت للدرس والبحث سواء على صعيد التشريع المـنظم لم
نزع الملكية للمنفعة العامة أو المقتضيات التي تتنـاول موضـوع الـتعمير وضـوابطه               
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في هـذا المجـال     ) الغرفـة الإداريـة   (والاختصاص الموكول للمحاكم والمجلس الأعلى      
  .الخصب
من خلال مقارنة كل هذه العناصر والمعطيات على صعيد العمل القـضائي في              و

لأيام الدراسية أن يتعرفوا عن كثـب       \شاركين في هذه    كل من فرنسا والمغرب أمكن للم     
على كل من التجربتين سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية ممـا زاد في                

  .إغناء هذه الندوة وتعميق المناقشة وتبادل الرأي
أخيرا فإن التعاون القائم بين مؤسستي المجلس الأعلى بالمغرب ومحكمة النقض            و

بباريس كفيل بأن يمد مزيدا من الجسور في عدة مجالات قانونية الشئ الـذي              الفرنسية  
أكد عليه وركز على مضامينه الوفد الفرنسي الذي لمس مدى عمق التجربة القضائية             

  .المغربية والإمكانيات التي يتوفر عليها التشريع المغربي في كثير من المجالات القانونية
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  التقرير العام للندوة
  

   إدريس بلمحجوب.ذ 
  رئيس غرفة بالمجلس الأعلى

  
تنفيذا لبنود اتفاقية التوأمة بين محكمة الـنقض الفرنـسية والمجلـس الأعلـى              

 بمقر المجلـس الأعلـى أشـغال الأيـام          1998 أبريل   15انطلقت صبيحة يوم الأربعاء     
الدراسية حول مادة التعمير ونزع الملكية شارك فيها عدد كبير مـن قـضاة المجلـس     

لأعلى والمحاكم الإدارية وأعضاء الوفد الفرنسي بمـداخلات قيمـة أغنـت النـدوة              ا
بمناقشتها التي تبلورت من خلالها أفكار قيمة حـول الاجتهـاد القـضائي في فرنـسا                
والمغرب وقدمت بشأنها مقترحات وحلول تهدف إلى تسليط الأضـواء علـى بعـض              

ا يلائـم هـذه التحـولات بحيـث         المقتضيات التشريعية وتطوير الاجتهاد القضائي بم     
  .انتظمت هذه الندوة في شكل جلسة افتتاحية عامة وثلاث موائد مستديرة

قد تميزت جلسة الافتتاح بكلمة الرئيس الأول للمجلس الأعلى الدكتور إدريـس             و
الضحاك شكر في مستهلها أعضاء الوفد الفرنسي والقـضاة علـى تلبيـتهم الـدعوة               

لعلمي الذي يعقد سنويا بين المؤسستين القـضائيتين مـشيدا          للمشاركة في هذا اللقاء ا    
بالعلاقات المتميزة التي تربطهما وبالأهمية التي يكتسيها موضوع الـتعمير والنـصوص            

  .المتعددة التي تنظمه والإجتهادات القضائية التي تواكبه في هذا المجال
ستاذ جيرالد دوفيل   في الكلمة التي ألقاها نائب رئيس محكمة النقض الفرنسية الأ          و

عبر باسم الوفد الفرنسي عن سعادته ومشاركته في هذه الأيام الدراسية وعن رغبـة في     
  .مواصلة هذه اللقاءات الهامة

وبعد ذلك استهلت جلسات الأيام الدراسية بجلسة عامة ترأسها الأستاذ جيرالـد           
 في فرنسا تطرق    دوفيل بموضوع حول مقتضيات التشريع المتعلق بالتعمير ونزع الملكية        

 1789فيه إلى المراجع التاريخية التي عرفها حق الملكية في فرنسا منذ عهد الثورة سنة               
إلى الآن والقيود التي وردت على هذا الحق وإشكاليته من حيث العمق والعلـو ومـدى                
استعماله وفق ما تتطلبه حاجيات المجتمع الحديث في التصنيع والمواصلات وغيرهـا            

 الحالات التي فصل فيها القضاء والأساس القانوني المعتمـد حـسب            مستعرضا بعض 
 وما لحقه من تعديلات مسايرة من فرنسا للتشريع الجاري بـه            1983مقتضيات قانون   

العمل في دول السوق الأوربية المشتركة من جهة والتوجهات التي كانت تعكسها البرامج             
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لملكية القدسية مؤكدا مـن جهـة       السياسية للحكومات المتعاقبة بحيث لم يبق لحق ا       
 كان التعمير مرفقا عاما للدولة ثم طرأ على هـذا           1980أخرى على أنه إلى حدود سنة       

الجهـاز  : النظام تغيير أو كل القانون فيه لجهتين متخصصتين مباشرة أعمال التعمير            
والجماعات المحلية وفق معايير محـددة بحـسب المنـاطق          ) وزارة التجهيز (المركزي  

مبينا التطور الحديث الذي طرأ على قانون التعمير بفرنسا والـذي  ) A – C – U(لاثة الث
خصص لبعض المؤسسات العمومية والخصوصية مهمة التخطـيط للتهيئـة العامـة            
وأصبغ عليها صفة المرفق العمومي مما مكنها من مباشرة مسطرة نزع الملكية للمنفعة             

  .العامة
 بلمير بالتحليل مقتـضيات التـشريع المغـربي         ثم تناول عرض الأستاذة السعدية    

 وما طرأ عليه من     1914المتعلق بالتعمير ونزع الملكية وتطوره التاريخي بدءا من ظهير          
 المتعلـق بحـق     1992 المتعلق بنزع الملكية وظهـير       1983تعديل أو تغيير مرورا بظهير      

ى الإجابة عـن الـسؤال      الملكية والتدابير اللازمة والفعالة لتحقيق المنفعة العامة ومد       
الذي يطرحه الفاعلون القانونيون والاقتصاديون حول الأعباء الـتي يتحملـها المالـك        
نتيجة هذه المتغيرات التي مست بحقه في ملكيتـه المـضمونة بالدسـتور وبـالقوانين               
العادية، ولجوء الدولة نتيجة فقدها لرصيدها العقـاري الـلازم خـصوصا في ميـدان               

اص موضحة دور القضاء وما لعبه من دور بارز في هذا الميدان لخلـق              السكنى إلى الخو  
  .التوازن وفرض احترام المساطر الإدارية والقانونية في ميدان التعمير

تم تلت هذين العرضين مناقشات مستفيضة رفيعة المـستوى وقـدمت بـشأنها             
  .مقترحات تهم الجانب التشريعي والاجتهاد القضائي

 ترأستها الأستاذة ليان كوبرت تمحـورت حـول التـصريح           الحصة الزوالية التي  
  .بالمنفعة العامة

التـصريح بالمنفعـة العامـة      : "دوفيل موضوعا تحت عنوان     . تناول المحاضر ذ    
حيث تعرض أولا للمسطرة التي يتم بها هذا التصريح وإلى          " والاجتهاد القضائي الإداري  

هم الاجتهادات الـصادرة عـن      شكليات البحث الذي يسبق هذا التصريح مستعرضا أ       
مجلس الدولة بخصوص كل ما ذكر ثم تناول بعد ذلـك بالـدرس والتحليـل مفهـوم                 
المنفعة العامة ومختلف المظاهر التي أصبحت تتجلى فيهـا هـذه المنفعـة في وقتنـا                

 وكل ما فيه فائدة للمجتمع مستـشهدا        يالحاضر كاحترام قواعد التعمير والمجال البيئ     
  .واعد التي رسخها القضاء الإداري الفرنسي في هذا الباببالعديد من الق

مراقبـة نـزع    " أما المحاضر الأستاذ منتصر الداودي فقد ساهم بمداخلة عنوانها          
مفهوم انحراف الإدارة عن الأهداف     : الملكية للمنفعة العامة في إطار مراقبة المشروعية      

حيث تطـرق لطبيعـة     "  المادة المتوخاة من نزع الملكية وتنفيذ القرارات القضائية في       
القرار المعلن عن المنفعة العامة وإلى الآثار التي تترتب عن إلغائه وأخيرا إلى الضمانات              
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المتوفرة لتنفيذ الأحكام الصادرة في مادة نزع الملكية للمنفعة العامة معززا كل ذلـك              
  .بأحدث الاجتهادات التي أصدرتها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى

ولت الأستاذة كوبيرت موضوع تحديد التعويض الممنوح للمنزوع ملكيتـه مـن            تنا
  :جانبين

  أسس تقدير التعويض: أولا 
  أنواع التعويضات : ثانيا 

بالنسبة للجانب الأول ذكرت الأستاذة أن الأصل في التعويض كونه لا يمنح إلا عن              
عتبار السنة مـا قبـل      الضرر المباشر دون المستقبلي والمعنوي وأن يؤخذ فيه بعين الا         

ثم انتقلت للحديث عن مختلف أنواع العقارات      . البحث الإداري في تحديد طبيعة العقار     
حيث أعطت وصفا للعقارات المعدة للبناء والشروط التي يجب توفرها لكـي يمكـن              
إطلاق هذا الوصف عليها وإذا اختل أحد الشروط نكون إزاء عقار فلاحـي ويختلـف               

. عن العقار المعد للفلاحة   ) الذي يكون مرتفعا  ( عقار قابل للبناء    تحديد التعويض من    
كما أعطت بيانا عن الأسس التي يعتمدها القضاء لتحديد قيمة العقار ثم وقفت عنـد               
التعويض فيه إما استنادا إلى رقم الأعمال أو الربح السنوي أو الدخل اليومي موضـحة               

  .ة الصادرة في الموضوعبعض الاستثناءات على قاعدة التعويض القضائي
ثم أعلن السيد الرئيس فتح باب المناقشة التي تمحورت حول التـاريخ المعتمـد              
لتحديد التعويض والتساؤل حول معنى استعباد التعويض المعنوي ومـشاركة المـلاك            

  .المجاورين في أداء التعويض وبدائل عن نزع الملكية
مي وعلى نجاح هذه المبادرة التي      لقد أجمع المشاركون على أهمية هذا للقاء العل       

مكنت من فتح حوار بناء وتنسيق محكم بين الكفاءات التي تزخر بها المحاكم الإداريـة               
... والمجلس الأعلى واحتكاكها بالتجارب المماثلة لدى المؤسسات القضائية الأجنبيـة           

تبعا لهـا   وكذا إبراز الحاجة الماسة لتطوير بعض المقتضيات التشريعية لتتطور معها و          
الاجتهادات القضائية بما يلائم روح العصر والمستجدات الدوليـة والارتقـاء بالعمـل             
القضائي إلى المستوى الذي ورد في الكلمة التوجيهية لجلالة الملك الحسن الثاني نصره             

والذي أكد فيها   : 1998 أبريل   14االله عند استقباله لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء يوم         
نخلق من أسرة القضاء أسرة شريفة كريمة مرفوعـة الـرأس عـضوا             : " أنه يجب أن    

  ".نشيطا في مجتمعنا
برنامج اليوم الثاني من الأيام الدراسية تمحور حول مسطرة نـزع الملكيـة الـتي             
ترأس أشغالها رئيس الغرفة الإدارية الأستاذ محمد المنتصر الداودي وتناول فيها الأستاذ           

 مسطرة نزع الملكية بفرنسا والمراحل التي تمر بها بدءا مـن            فرانسوا كاشلوا بالتحليل  
المرحلة الانتقالية التي تسبق المرحلتين الإدارية والقضائية مركزا حديثه على المرحلة           

مرحلة نقل الملكية التي يبت فيهـا مـن طـرف    : القضائية التي تمر بدورها بمرحلتين    
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حلة ثانية تتعلق بتحديد التعـويض      ومر. قاضي منفرد بمقتضى أمر نهائي قابل للنقض      
ويبت فيها القاضي المذكور بحكم قابل للاستئناف وللنقض مشيرا إلى ضرورة انتقـال             
قاضي نزع الملكية إلى عين المكان لمعاينة العقارات المنزوعة ملكيتها حتى يتم تحديد             

 ـ           ويض التعويض على ضوء العديد من المعطيات التي يتوفر عليها حتى يتم تحديد التع
على ضوء العديد من المعطيات التي يتوفر عليها مستشهدا بالإجتهادات القـضائية في     

  .الموضوع
استهل الأستاذ مصطفى مدرع المستشار بالمجلس الأعلى مداخلته باسـتعراض          
الجانب التشريعي لقوانين نزع الملكية وإلى مراقبة القضاء لنزع الملكية من خلال ثلاث             

 ودعـوى   –اء ضد مرسوم نزع الملكية ودعوى الإذن في الحيـازة           الطعن بالإلغ : دعاوى  
نقل الملكية وتحديد التعويض مشيرا إلى أن القاضي غير ملزم بالانتقال إلى عين المكان              

بل أنه يستعين بخـبير أو      ) كما هو الحال بفرنسا   (لوضع تقييم للأرض المنزوع ملكيتها      
نا العناصر المقيدة في التحديد مبينا أنـه        بمحضر اللجنة الإدارية للتقييم إذا كان متضم      

من النادر ما يقع التقاضي التراضي في التعويض عكس ما هو عليه الأمر في فرنسا حيث          
  . في المائة تقريبا من النزاعات يتم حلها عن طريق التراضي في هذا المجال80أن 

 حـول   إثر ذلك تم إغناء العرضين بعديد من التساؤلات وتبادل لوجهات النظـر           
  .الاجتهادات القضائية والتشريعات في كلا البلدين

في الحصة الزوالية ألقى الأستاذ أحمد الـصائغ المستـشار بـالمجلس الأعلـى          و
 من قانون نزع الملكية وتطـرق       40 و 32 و 24 و 19مداخلته حول شروط تطبيق الفصول      

ية تطرق في بدايتـه     في بدايته إلى تعريف لهذا النظام مبرزا الخلاف بين نظام نزع الملك           
إلى تعريف لهذا النظام مبرزا الخلاف بين نظام نزع الملكية ونظام التأميم والمـصادر              
والقوانين المتعلقة بها مستعرضا المراحل المسطرية لنزع الملكية التي تعقـب صـدور     
مرسوم إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي وإمكانية الطعن في ذلك المقرر أمام الغرفة             

دارية بالمجلس الأعلى، ودور القاضي الاستعجالي في مراقبة احـترام نـازع الملكيـة              الإ
  .للمقتضيات القانونية وأمره بنقل الحيازة
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   يتعلق بنزع الملكية7.81قانون رقم 
  بالاحتلال المؤقت لأجل المنفعة العامة و
  

  الجزء الأول
  نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

  الباب الأول
  عامةأحكام 

  1الفصل 
إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقاريـة لا يجـوز                
الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقـررة في                
هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الداخلة عليه كلا أو بعـضا بموجـب تـشريعات               

  .خاصة

  2الفصل 
  .يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي

  3الفصل 
إلى الأشخاص المعنويين    الجماعات المحلية و   يخول حق نزع الملكية إلى الدولة و      

الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الـذين             
أو عمليات معلن أنها ذات منفعـة       تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال        

  .عامة

  4الفصل 
لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلـف الـشعائر              

  .وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية
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  5الفصل 
بنقـل  يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم            

  .الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية

  الباب الثاني 
  التخلي إعلان المنفعة العامة و

  6الفصل 
  .تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها

يمكن أن تشمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو             و
ات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقـارات وعلـى               العملي

العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتهـا ضـروري لتحقيـق هـدف المنفعـة                 
المنشودة أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة ملحوظة في قيمـة                

  .العقارات المذكورة
 يمكن في هذه الحالة أن تحـدد بـالمقرر الإداري           40لفصل  بالرغم عن أحكام ا    و

المشار إليه في المقطع الأول بمقرر إداري لاحق كيفية استعمال العقارات غير المدمجة             
  .بالفعل في المنشآت أو شروط إعادة بيع تلك العقارات

  7الفصل 
ها نـزع   يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأملاك التي يشمل          

  ".مقرر التخلي"الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر إداري يدعي 
ويجب أن يصدر هذا المقرر في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضـي               

وإذا انصرم هذا الأجل دون أن يـتم ذلـك          . بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية     
  .تعين تجديد إعلان المنفعة العامة

  8الفصل 
  :تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الإشارة الآتية

ونشر إعلان بـشأنه في     " الجزء الأول " نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية        – 1
  جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشره بها،

قـرر نـزع     تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيهـا المنطقـة الم            ‐2
  .ملكيتها
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  .يمكن أن تتم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة و

  9الفصل 
إذا عين في نفس الوقت المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة الأملاك المقرر نزع             
ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهـذه               

  .12 و11 و10راءات المقررة في الفصول الصفة الإج

  10الفصل 
  .يجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي

  :ولأجل ذلك فإن مشروع المقرر المذكور
وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في        " الجزء الثاني "ينشر بالجريدة الرسمية     ‐ 

  نشر الإعلانات القانونية،
الجماعة حيـث يمكـن للمعنـيين بـالأمر         يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب       ‐ 

الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تـاريخ نـشره في               
 .الجريدة الرسمية

  11الفصل 
 أن يعرفـوا بجميـع      10يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل المحدد في الفصل          
قوق في العقارات وإلا بقوا مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم ح

وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخـل             
  .نفس الأجل، على جميع الأشخاص الآخرين أن يعرفوا بأنفسهم وإلا سقط كل حق لهم

يتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تـسليمه              و
ن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيـدة في الـسجلات            شهادة تتضم 

  .العقارية، ويمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية

  12الفصل 
يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابعـة            

  .لها موقع العقارات
العقارية تسليم نـازع    بناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك           و

  :الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد
 من الظهـير الـشريف      85إما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل          ‐

  بشأن التحفيظ العقاري،" 1913 غشت 12 "1331 رمضان 9الصادر في 
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جل التعرضات عمـلا    أما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ، في س           ‐
 من الظهير الشريف المذكور، وفي هذه الحالة يجب أن تتـضمن الـشهادة              84بالفصل  

بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضـين ونـوع الحقـوق والمطالـب بهـا        
بالضبط وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا جميـع الـتحملات        

 .قوق العينية العقارية المقصودةالمثقل بها العقار أو الح

إذا كان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ فـإن مـشروع                 و
مقرر التخلي يودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها موقـع العقـارات              

 من قـانون المـسطرة      455لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل          
  .ويسلم كاتب الضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت هذا التقييد. ةالمدني

  13الفصل 
 بالنسبة للمقرر   8تتخذ بشأن مقرر التخلي نفس تدابير الإشارة المقررة في الفصل           

  .القاضي بإعلان المنفعة العامة

   14الفصل 
 ـ     10 و 9 و 8تكون الإجراءات المقررة في الفصول       ي  اختيارية إذا كان المقرر القاض

  .بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تهم الدفاع الوطني
إذا وقع العدول عن الإجراءات المذكورة وجب أن يتضمن المقرر بيان الأمـلاك    و

المطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى المظنون أنهم الملاك طبق الـشروط المنـصوص              
  .46عليها في الفصل 

 خـلال أجـل     11بالالتزام المنصوص عليه في الفصل      يتعين على الملاك الوفاء      و
  .شهرين يبتدئ من تاريخ التبليغ

  الباب الثالث 
  آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي

   15الفصل 
 خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعـة             زلا يجو 

 أو تحسين في العقارات الواقعة داخل       العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس        
  .المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية
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  16الفصل 
إن الأملاك المعنية في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقـات المقـررة في              
 الفصل السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو             

  .عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه

  17الفصل 
خاضعة " مقرر التخلي"يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في 

لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسميـة أو عنـد                 
  .الاقتضاء من تاريخ تبليغه

لأجل المقال المنصوص عليـه في المقطـع        إذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا ا        و
 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة            18الأول من الفصل    

  .العامة

  الباب الرابع 
  الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات

  18الفصل 
وذهـا طلبـا   يودع نازع الملكية لدى المحكمة الابتدائية الواقع العقار في دائـرة نف           

يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد اسـتيفاء الإجـراءات             
 أو بمجـرد تبليـغ   12 و10  و  9 و 8المتعلقة بمقرر التخلي والمنصوص عليها في الفصول        
  . من الفصل المذكور3المقرر المذكور في حالة المنصوص عليها في المقطع 

المحكمة المذكورة التي تبت في الأمر هذه المرة في         يودع نازع الملكية كذلك لدى       و
شكل محكمة للمستعجلات طلبا لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل إيـداع أو دفـع               

  .مبلغ التعويض المقترح
 من قانون المـسطرة المدنيـة تقبـل الطلبـات           32استثناء من أحكام الفصل      و

رة في الفصل المذكور إذا تعذر على      المذكورة ولو لم ينص فيها على أحد البيانات المقر        
  .نازع الملكية الإدلاء به

تشفع الطلبات المشار إليها أعلاه التي يجب أن يحدد فيها مبلغ التعويض الذي              و
 لاستيفاء الإجراءات المذكورة ولا سـيما       ةيقترحه نازع الملكية بجميع المستندات المثبت     

سلمة من لدن المحافظ على الأمـلاك        الم 12 و   11الشهادات المشار إليها في الفصلين      
  .العقارية عند الاقتضاء
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في حالة ما إذا كانت العملية أو الأشغال المعلن أنها ذات منفعة عامة تـؤدي إلى                 و
إيداع طلبين أو عدة طلبات بشأن الجوهر أو بشأن الحيازة فإن المـستندات المثبتـة               

رة واحدة وقت إيـداع الطلـب الأول        المشار إليها في المقطع السابق يمكن الإدلاء بها م        
  .وتعتبر كافية بالنسبة لجميع الطلبات

  19الفصل 
يخص قاضي المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابـل دفـع أو              

  .إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية
 ينظر في القضية بصفة     كما أن رئيس المحكمة أو القاضي المفوض من قبله الذي         

قاضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية             
  .العقارات أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويض

  20الفصل 
  :يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية

 والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولا         يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي      – 1
  يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر،

 يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكيـة دون أن       – 2
تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع            

نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعـين للأمـلاك المقـرر نـزع               الملكية منذ   
  ملكيتها،

 يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نـشر مقـرر               ‐3
التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعينة للأملاك التي ستنزع ملكيتهـا، ولا              

اصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور        تراعى في تحديد هذه القيمة عن     
مقرر التصريح بالمنفعة العامة، غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظـرف                 

أو تبليغ مقرر إعلان المنفعـة العامـة        " مقرر التخلي "أجل ستة أشهر ابتداءا من نشر       
لى طلب الأمـر بالحيـازة، فـإن        المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها، المقال الرامي إ       

القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد               
  .هذه المقالات بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية

 يغير التعويض، عند الاقتضاء، باعتبار ما يحدثه الإعـلان عـن الأشـغال أو               ‐4
ئض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع          العملية المزمع إنجازها من فا    

 3 و 2ملكيته ويحدد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقـرات               
  . أعلاه4و
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  21الفصل 
يحدد قاضي نزع الملكية في حالة وجود حقوق انتفـاع أو اسـتعمال أو سـكنى أو                 

 تعويضا واحدا بـالنظر لمجمـوع قيمـة         غيرها من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع،       
  .يمارس مختلف المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض العقار، و

  22الفصل 
إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكترون بصفة قانونية مصرح بهم على            

 أو مقيـدون بـصفة قانونيـة في         10إثر البحث الإداري المنصوص عليـه في الفـصل          
قارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويـضات الواجبـة لهـم أو عنـد          السجلات الع 

  .الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر إذا كان من الممكن

  23الفصل 
يجوز لمالك بناية شمل نزع الملكية جزءا منهـا أن يطالـب باقتنـاء مجموعهـا                

في بتصريح خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليـه              
  .10الفصل 
كذلك الشأن، مع مراعاة التحفظات الآتية، فيما يخص المالك الذي لا يحتفظ             و

على إثر نزع ملكية جزء من أرضه إلا بقطعة اعترف بأنها غير قابلة للاستعمال بالنظر               
  .لأنظمة التعمير ولا لأي استغلال مفيد

  :غير أنه
 كان من شأن ذلك الإخلال      من جهة لا يمكن الاستفادة من هذه المقتضيات إذا         ‐

 من الظهير   89 من الفصل    4بمبدأ عدم التعويض عن الاتفاقات المشار إليها في المقطع          
بـشأن الـتعمير وفي المقطـع       ) 1952يوليوز  30 (1371 ذي القعدة    7الشريف الصادر في    

 1379 ذي الحجـة     30 الصادر في    1.60.063 من الظهير الشريف رقم      5الثاني من الفصل    
  بتوسيع نطاق المجموعات العمرانية القروية،) 1960ونيه  ي25(

من جهة أخرى يتعين على القاضي إذا كان من شأن الطلـب أن يـؤدي إلى                 و ‐
تأخير إجراء نزع الملكية، أن يبت بأحكام منفصلة في نقل الملكية وتحديـد التعـويض               

يض عن جزء العقار    المتعلق بالعقار موضوع نزع الملكية وفي نقل الملكية وتحديد التعو         
  .المعترف بعدم قابليته للاستعمال

  24الفصل 
عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات رفـض الإذن في             

  .ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة
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ينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في             و
  .على إيداعه إلى ذوي الحقوق أو 19الفصل 
يحدد في الحكم الصادر بنقل الملكية التعويض عن نزع الملكية بعـد التـذكير               و

وجوبا بمبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية وينص فيه على وجوب أداء التعويض             
  .أو إيداعه

يباشر تبليغ أو نشر القرارين القضائيين المشار إليهما في المقطعـين الـسابقين              و
 ويودعان كذلك لدى المحافظـة علـى الأمـلاك          26المقررة في الفصل    طبق الشروط   

العقارية، وعندما يتعلق الأمر بعقار غير محفظ ولا في طور التحفيظ، يقيـد القـراران               
المذكوران من لدن كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية في السجل المنـصوص عليـه في              

  . من قانون المسطرة المدنية455الفصل 

  25الفصل 
ا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جـاز لنـازع               إذ

الملكية طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقـه مـع               
  .24تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة المنصوص عليه في الفصل 

 9ار إليه أعـلاه المـؤرخ في         من الظهير الشريف المش    86تتميما لأحكام الفصل     و
فإن أثر التقييد الأولي لا ينتهي إلا وقـت تقييـد نقـل             ) 1913 غشت   12 (1331رمضان  

  .الملكية الذي يرجع ترتيبه وأثره إلى تاريخ التقييد الأولي المذكور
إذا كان العقار في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار في طـور                و

صيص على إيداع الأمر الصادر بالإذن في الحيازة لدى المحافظـة           التحفيظ وجب التن  
 مـن الظهـير الـشريف       84على الأملاك العقارية في سجل التعرضات طبقا للفـصل          

  ) .1913 غشت 12 (1331 رمضان 9المشار إليه أعلاه المؤرخ في 
لا يحتج على نازع الملكية برسم أي تفويت أو تأسيس حقوق عينية يهم عقـارا                و

 محفظ في طور نزع الملكية إذا لم يكن لهذا الرسم تاريخ ثابت قبـل تـاريخ الأمـر         غير
الصادر بالإذن له في الحيازة أو تاريخ المراضاة المنصوص عليها في المقطع الثاني مـن               

  .42الفصل 

  26الفصل 
إن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا مـن              

 كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفـوا بأنفـسهم              طرف
 وكـذا إذا كـان الأمـر يتعلـق          10 و 9 و 8على إثر الإشهار المنصوص عليه في الفصول        

بعقارات محفظة أو في طور التحفظ إلى مختلـف ذوي الحقـوق كمـا هـو مثبتـون                  
  .ضاء إلى شاغل العقار وعند الاقتIIبالشهادات المنصوص عليها في الفصل 
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وإذا طرأ على الوضعية القانونية للعقار أو للحقوق العينية المنزوعة ملكيتها تغيير 
بعد البحث أو خلال الدعوى ولا سيما على إثر وفاة، فإن القـرارت المـشار إليهـا في                  
المقطع السابق يحتج بها على جميع ذوي الحقوق الذين لم يعرفـوا بأنفـسهم بـصفة        

أو اللذين عملوا على تقييد أنفسهم بالرسم العقاري أو بملف مطلب التحفيظ            قانونية  
المعنيين لكنهم لم يتداخلوا في الدعوى بصفة متداخلين إراديين، ويجب على المحافظ            
على الأملاك العقارية في حالة الحكم بنقل الملكية أن يباشر تقييد هذا النقـل لفائـدة                

 مع العلم بأن حقوق المعنيين بـالأمر        37 في الفصل    نازع الملكية طبق الشروط المحدد    
  .تحول إلى حقوق في التعويض

إذا لم يعرف المنزوع ملكيتهم بأنفسهم وكان العقار المقصود غير محفـظ أو في               و
طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية لا تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن               

لأول تنشر في شكل ملخصات من طرف نازع الملكية         القرارات المشار إليها في المقطع ا     
  .في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية

  27الفصل 
إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكـن أن              

 ودفـع   26تتم إلا بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في الفـصل              
  التعويض الاحتياطي أو إيداعه

  28الفصل 
  .يحدد قاضي نزع الملكية المصاريف ويتحملها نازع الملكية

  الباب الخامس
  دفع التعويضات أو إيداعها

  29الفصل 
يدفع التعويض المؤقت والتعويض المحدد في الحكم بمجرد اسـتيفاء الإجـراءات            

   .26المنصوص عليها في الفصل 

  30الفصل 
أنه إذا لم يعرف ذوو حقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى            غير  

  .صندوق الإيداع والتدبير
ويتخذ نفس الإجراء إذا لم يدل بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير        

كافية، وفي هذه الحالة يعمل نازع الملكية علـى تعليـق إعلانـات بمكتـب الجماعـة                 
لأملاك العقارية المعنيتين بالأمر تعرف بالعقارات وبأسماء الأشخاص        والمحافظة على ا  
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المظنون أنهم ذوو الحقوق، وإذا لم يقدم أي تعرض خلال أجل ستة أشهر ابتـداء مـن                 
تاريخ هذا التعليق فإن التعويضات تدفع إلى الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق، وفي             

 يصدر قرار قضائي بتعيين المستفيد      حالة حدوث تعرض يبقى التعويض مودعا إلى أن       
النهائي من التعويض أو إلى أن يدلي الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقـوق برفـع يـد                 

  .صحيح ومقبول عن التعرض المقدم
فيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ المعترض عليها أو العقـارات             و

تعويض يبقـى مودعـا إلى أن يـتم       غير المحفظة المتنازع في شأنها أمام المحاكم فإن ال        
  .تعيين ذوي الحقوق الحقيقيين على إثر إجراءات التحفيظ أو الدعوى الجارية

   31الفصل 
إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليـغ أو         

ون لـصالح   نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت بذلك بحكم القان           
المعنيين بالأمر بمجرد انتهاء هذا الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمـول بـه في               

  .المعاملات المدنية
تترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح المعنيين بالأمر إذا لم يرفع الحظر عن              و

المبالغ المودعة في أجل شهرين يبتدئ من اليوم الذي أدلوا فيـه برسـوم صـحيحة أو     
  .رفع اليد عن التعويضاتب

  الباب الســـــادس
  طرق الطعــن

  32الفصل 
  . أعلاه24لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 

  .ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة
أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيمـا يتعلـق             

  .حديد التعويض فقطبت

   33الفصل 
 من الفصل السابق يجب طلبه خلال       3إن الاستئناف المنصوص عليه في المقطع       

الثلاثين يوما التالية ليوم التبليغ لدى كتابة الضبط بالمحكمـة الابتدائيـة ولا يوقـف               
  .التنفيذ
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   34الفصل 
ئناف أو ينـشره    إن الحكم الاستئنافي يبلغه تلقائيا كاتب الضبط لدى محكمة الاست         

  .26نازع الملكية طبق الشروط المقررة في الفصل 

  35الفصل 
إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ  التعويض عـن نـزع               
الملكية أو بين هذا التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحـدد               

النقض، مع مراعاة أحكام الفـصلين      بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب         
  .، وعلى تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية31 و30

في حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق ويبقى مودعا إلى أن تنتهـي المـسطرة                و
  .القضائية

  36الفصل 
  . على مصاريف الاستئناف والنقض28تطبق أحكام الفصل 

  الباب السابــــع
  أثر نزع الملكية

  37الفصل 
بالرغم عن كل المقتضيات المنافية الواردة في التشريع المتعلق بنظام التحفـيظ            

الـذي مـدد    ) 1966 أكتـوبر    24 (1386 رجب   9والمرسوم الملكي بمثابة قانون صادر في       
بموجبه نظام التحفيظ العقاري إلى المنطقة السابقة للحماية الإسبانية كما وقع تغييره،  

ية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتـب عليـه، في           فإن ايداع الحكم بنقل الملك    
تاريخ الإيداع المذكور، تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد            

  :تكون مثقلة بها وذلك طبق الشروط الآتية
فيما يخص العقارات المحفظة، يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكيـة إلى             ‐ 1

زعة للملكية ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة         اسم السلطة النا  
  الغير، كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق في التعويضات،

فيما يخص العقارارت الموجودة في طور التحفـيظ والعقـارات الخاضـعة             ‐ 2
يه أعلاه الـصادر    للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي بمثابة قانون المشار إل         

، يترتب عليه وضع رسوم خالصة من كـل تحمـل           )1966 أكتوبر   24 (1386 رجب   9في  
لفائدة السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقـاري،            
مع العلم بأن الحقوق المحتملة للمتعرضين التي يـتعين تحديـدها في إطـار مـسطرة               
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نطاق المسطرة المقررة في المرسوم الملكي بمثابة قانون المشار         التحفيظ العادية أو في     
تحـول تلقائيـا إلى حقـوق       ) 1966 أكتـوبر    24 (1386 رجـب    9إليه أعلاه الصادرة في     

 التعويض،

فيما يخص العقارات غير المحفظة وغير الموجودة في طور التحفيظ، يخلص  ‐ 3
عة ملكيتهـا مـن جميـع الحقـوق         الحكم المذكور العقارات أو الحقوق العينية المنزو      

 .والتحملات التي قد تكون مثقلة بها

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بناء على هذا الحكم بوضع رسوم نهائيـة       و
في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقـاري،             

رسة الحقوق المحتملة لفائدة الغير     مع العلم بأنه لا يمكن قبول أي تعرض ولا يمكن مما          
  .كيفما كان نوعها إلا بخصوص التعويض

  38الفصل 
لا يمكن لدعاوي الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوي العينية الأخرى أن توقـف             
نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض               

  .ويبقى العقار خالصا منها

   39صل الف
إذا أراد نازع الملكية استعمال عقار تم اقتناؤه عن طريق نـزع الملكيـة لإنجـاز                
أشغال أو عمليات تختلف عن الأشغال أو العمليات التي بررت نزع ملكيته فإنه لا يجوز               

  .له القيام بذلك إلا بعد الإذن بتغيير هذا التخصيص بموجب مقرر إداري

   40الفصل 
 بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل مـن            لا يجوز لنازع الملكية   

خمس سنوات إلا بالالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية ويجوز للمـلاك الـسابقين             
خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفـع الـثمن في ظـرف                

  .العشرين يوما
 الغرض المنـصوص عليـه في       لا تطبق أحكام المقطع السابق عندما يتم تحقي        و

إعلان المنفعة العامة أو عندما يباع العقار إلى شخص ذاتي أو معنوي أخر مـع إلزامـه                
  .بتخصيصه للغرض المنصوص عليه في مقرر إعلان المنفعة العامة

لا تطبق أحكام المقطع الأول من هذا الفصل على حقوق الماء المنزوعة ملكيته  و
للإدارة التصرف في هذه الحقوق طبقا لتشريع المعمـول       ويجوز   41وفق أحكام الفصل    

  .به في نظام المياه
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  الباب الثامـــن
  أحكام مختلفة

  41الفصل 
إذا كان الاستعجال يقتضي أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائيـة قـصد              
القيام بإعداد شامل نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاسـتعجال وعـين في               

  .وقت الحقوق المائية التي يقضي بالتخلي عنهانفس ال
يمكن الإذن بموجب هذا المقرر من حيازة الحقوق المائية المذكورة حالا أو آجلا،  و

وفي هذه الحالة يجب على اللجنة المكلفة عند تعذر الاتفاق بالمراضاة أن تقوم بتقدير              
. لمنفعـة العامـة   التعويضات داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر مقرر إعـلان ا           

  . وما يليه18وتطبق بعد ذلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 
 وما يليه بعد أن يـسقط       29يدفع التعويض عن نزع الملكية طبقا لأحكام الفصل         

  .المبلغ الذي قبضه المنزوعة ملكيته
غير أنه استثناء من أحكام الفصول المشار إليها أعلاه فإن التعويض لا يـدفع إذا               

  .المنزوعة ملكيتهم يملكون أراض كائنة بقطاع سقوي أو مقرر سقيهكان 
حينئذ تسلم لمن يهمهم الأمر دون بحث رخصة بأخذ الماء وفق مقاييس سـقي               و

العقارات المعنية ولا يلزم المنزوعة ملكيتهم بدفع الوجيبة السنوية عن استعمال المـاء             
  .لكيةما لم يبلغ مجموع الوجبات مبلغ التعويض عن نزع الم

إذا أوقف قبل الأداء التام للتعويض التزويد بالماء طيلة موسم فلاحـي بكاملـه               و
دفع للملاك المعنيين بمجرد انتهاء الموسم تعويض يعادل مبلغ الوجيبة عن اسـتعمال             
الماء برسم الفلاحي السابق، وإذا لم تكن قد فرضت على المالك بتاريخ إيقاف التزويد              

 استعمال الماء فإن التعويض يعادل عشرة في المائة من التعويض           بالماء أية وجيبة على   
  .عن نزع الملكية

في جميع الحالات فإن التعويض المؤدى خلال مدة إيقاف التزويد بالماء يـسقط         و
  .من التعويض عن نزع الملكية

  42الفصل 
 إذا اتفق نازع الملكية  والمنزوعة ملكيته على ثمن الذي حددته اللجنة بعد نـشر              
مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتهـا، فـإن              
هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي، يدرج في محـضر أمـام الـسلطة                 
. الإدارية المحلية التابع لها موقع العقار إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بالمكان المذكور            



  

59 ص    جميع  الحقوق محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  نزع الملكية  ‐  2009يبراير   ‐  الإصدار  الرقمي ‐ الأعلى   المجلس  دفاتر

ة ملكيته غير مقيم بذلك المكان فـإن هـذا الاتفـاق يـبرم وفـق                أما إذا كان المنزوع   
مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي ويبلـغ إلى الـسلطة الإداريـة               
المحلية وتترتب عليه ابتداءا من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأمـلاك العقاريـة              

وى عند الاقتـضاء مـن       وكذا سحب الدع   37جميع الآثار المنصوص عليها في الفصل       
  .قاضي نزع الملكية أو محكمة الاستئناف أو المجلس الأعلى

يجوز كذلك إبرام اتفاق طبق نفس الشروط بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته             و
فيما يتعلق بالحيازة، وفي هذه الحالة يسقط مبلغ التعويض الاحتيـاطي الممنـوح مـن        

 التعويض الاحتياطي حقوق من يهمهم الأمـر        التعويض عن نزع الملكية، ولا يمس قبض      
  .في إثبات كافة مطالبهم فيما بعد أمام القضاء

إذا أبرم الاتفاق بشأن الحيازة قبل تبليغ أو نشر الحكم بنقل الملكية وكان الأمر               و
يتعلق إما بعقار محفظ أو في طور التحفيظ وإما بحقوق عينية تتعلق بعقار محفـظ أو                

 لنازع الملكية لأجل المحافظة المؤقتة على حقـه الالتجـاء إلى            في طور التحفيظ جاز   
، ويقوم الاتفـاق عنـد      25 من الفصل    3 إلى   1الإجراءات المنصوص عليها في المقاطع      

  .الاقتضاء مقام الأمر بالحيازة المشار إليه في الفصل المذكور

   43الفصل 
 ـ            ة مـن مراحـل     إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أيـة مرحل

المسطرة الإدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكيـة عقـار كـلا أو     
بعضا وكان العقار المذكور واقعا في المنطقة المطلوب نزع ملكيتها أو معينـا في مقـرر                

، استـصدار نـازع     23التخلي ترتب على هذا التراجع، بشرط مراعاة أحكام الفـصل           
  .لمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخليالملكية لمقرر معد ل

 8تتخذ بشأن هذا المقرر المعدل تدابير الإشهار المنصوص عليهـا في الفـصل               و
ويترتب على نشره في الجريدة الرسمية بحكم القانون حسب الحالة، رفع الارتفاقـات             

الملكيـة   وسحب الدعوى من قاضـي نـزع         17 و 16 و 15المنصوص عليها في الفصول     
وإعادة الحيازة للملاك المعنيين بالأمر فيما يخص العقار أو جزء العقار المسقط مـن              

  .نزع الملكية

  44الفصل 
يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القاضـي           

ضـاة  المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية، إبرام اتفاقات بالمرا          
تتعلق بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها الـتي يملكهـا الأشـخاص الـذين              

  .يمثلونهم سواء فيما يرجع للتعويض النهائي أو التعويض الاحتياطي عن الحيازة
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يأذن القاضي بالاتفاق بالمراضاة بناء على الخبرة تحدد بموجبها القيمة التجارية            و
  .وضوع الاتفاق المذكورللعقار أو للحقوق العينية م

   45الفصل 
يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عنـد بدايـة المـسطرة بمقـر               
المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار ويمكن أن تبلغ إلى محل المخـابرة المـذكور               

  .جميع الوثائق المسطرية الابتدائية الاستئنافية

  46الفصل 
 من هذا الجـزء     14ات الإدارية المنصوص عليها في الفصل       إذا تعذر تسليم التبليغ   

إلى المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمـد              
  .على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء

 فيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن آجال الطعـن لا تبتـدئ إلا              و
بعد أن يعلق خلال أجل ثلاثين يوما الحكم الصادر بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة               
الضبط بالمحكمة وينشر الإعلانات القانونية يعينهما القاضي، ويجب أن يتم الإجراءان           
المذكوران بمجرد توجيه التبليغ إلى القيم ويضفي قيام كاتب الضبط بهذين الإجرائين            

  .كم الصيغة النهائية التي تسمح بتنفيذهوشهادته بهما على الح

  47الفصل 
إذا أمر القاضي بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور استثناء مـن أحكـام               

 من قانون المسطرة المدنية، تبليغ النص الكامل لتقريـر          60المقطع الثاني من الفصل     
  .الخبرة إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة منهم الملكية

   48الفصل 
  .الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة

   49الفصل 
تطبق على قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمـسطرة المقـررة في             

  .قانون المسطرة المدنية ما عدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون
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  الجزء الثاني
  الاحتلال المؤقت

  50الفصل 
تلال المؤقت الإذن في الحيازة المؤقتة لأرض لفائـدة كـل منفـذ             يخول حق الاح  

  .لأشغال عامة ويسمح له من أجل تسهيل القيام بالأشغال العامة المعهودة إليه بها
  إما بأن يقوم في تلك الأرض بالدراسات والأعمال التحضيرية للأشغال العامة، ‐ 1
 أن يقيم فيهـا أوراشـا أو طرقـا          وإما بأن يودع فيها مِِؤقتا الآلات والمواد أو        ‐ 2

 ضرورية لإنجاز الأشغال أو منشآت أخرى،

 .إما بأن يستخرج منها بعض المواد ‐ 3

  .ويمارس حق الاحتلال الموقت طبق الشروط المبنية بعده

  51الفصل 
يجوز لأعوان الإدارة أو الأشخاص الذين تفوض إليهم حقوقها أن يـدخلوا لأجـل    

 إلى الأمـلاك الخاصـة      50 من الفـصل     1 عليها في الفقرة     القيام بالعمليات المنصوص  
باستثناء دور السكنى بناء على مقرر إداري يبين فيه نوع العمليات المـذكورة والجهـة               

  .الواجب إنجاز هذه العمليات فيها وتاريخ الشروع  إنجازها
تسلم إلى المستفيدين من هذا الحق نسخة مطابقة للمقرر يتعين عليهم تقديمها             و

إلى ملاك العقارات أو شاغليها كلما طلبوا ذلك، ويمكن لهؤلاء المـلاك أو الـشاغلين               
  .الحصول بطلب منهم على نسخة من المقرر المذكور

عند انتهاء العمليات إذا لم يحصل اتفاق بين الملاك أو الشاغلين وبـين الإدارة               و
ت يحدد التعـويض    بشأن التعويض عن الضرر الذي يكون  قد نتج عن الاحتلال المِؤق           

  .56وفقا للمسطرة المقررة في الفصل 

  52الفصل 
 مـن   3 و   2إن الاحتلال المؤقت لأجل القيام بالعمليات المشار إليها في الفقـرتين            

 يؤذن فيه بمقرر إداري تعين فيه العمليات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلها             50الفصل  
  .وعه ومدته المحتملةوالمساحة التي يجب أن يشملها هذا الاحتلال ون

ويبلغ رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقـرر المـذكور إلى المالـك وعنـد               
  .الاقتضاء إلى الشاغل
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  53الفصل 
لا يمكن أن يشمل الاحتلال المؤقت دور السكنى والساحات والبساتين والحـدائق            

  .المجاورة لهذه الدور والمحيطة بها سياجات وكذا المباني الدينية والمقابر
 

  54الفصل  
إذا لم يحصل اتفاق بين المستفيد من الاحتلال المؤقت وبين المالك المعني بالأمر             
بوشرت حضورها معاينة لحالة الأماكن على يد خبيرين، ولهذا الغرض يخبر المستفيد            
المذكور الشخص المعني بالأمر بتاريخ إجراء هذه المعاينة ويطلب منه في نفس الوقـت              

  .تعيين خبيره

  55صل الف
يحرر الخبيران في اليوم المحدد محضرا للعملية يتضمن العناصر اللازمة لتقـدير            

  .الضرر
  .وإذا لم يعين المالك من يمثله قام خبير الإدارة وحده بمعاينة حالة الأماكن

وفي هذه الحالة الأخيرة أو عندما يحصل اتفاق بين الطرفين يجـوز الـشروع في               
  .الأشغال على الفور

 خلاف بشأن الأماكن فإن الطرف المستعجل يعرض القضية على قاضي           وفي حالة 
  .نزع الملكية

  56الفصل 
يجب خلال الشهر التالي لانتهاء الاحتلال أو خلال الشهر الأخير مـن كـل سـنة                
للاحتلال إذا كانت الأشغال تستغرق عدة سنوات وفي حال عدم الحصول اتفاق بـشأن              

عجل القضية على قاضي نزع الملكيـة الـذي         مبلغ التعويض،أن يعرض الطرف المست    
  :يحدد مبلغ التعويض بالاستناد عند الاقتضاء إلى

  الضرر اللاحق بسطح الأرض  ‐ 1
 قيمة المواد المستخرجة ‐ 2

زائد القيمة الذي قد يطرأ على الأرض بفضل إنجاز الأشغال أمـا البنـاءات               ‐ 3
ة في الأرض المحتلة فـلا يـدفع        والأغراس والتحسينات المختلفة التي قد تكون موجود      

عنها أي تعويض إذا ثبت نظرا لتاريخ إنجازها أو لأي وجه من الوجوه أنها أنجزت لأجل 
 .الحصول على التعويض أكثر ارتفاعا
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  57الفصل 
 لمـدة تتجـاوز     52لا يمكن الإذن في الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في الفصل           

  .خمس سنوات
 فوق المدة المذكورة ولم يحصل اتفـاق وجـب علـى            إذا امتد الاحتلال إلى ما     و

  .الإدارة القيام بنزع الملكية طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون
كيفما كان الحال يجب أن يعمل المستفيد من الاحتلال على تبليغ انتهـاء هـذا                و

لى الاحتلال من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى المالك المعني بالأمر وعند الاقتضاء إ            
  .الشاغل

  58الفصل 
 على التبليغات المنـصوص عليهـا في        46تطبق أحكام المقطع الأول من الفصل       

  .57 و 52الفصلين 

  الجزء الثالث
  التعويض عن زائد القيمة 

  59الفصل 
إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يـدخل علـى قيمـة بعـض                 

ئة فإن المستفيدين من هـذه الزيـادة أو ذوي           في الما  20الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز     
حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائـد القيمـة              

  .الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية بالأمر
يخفض عند الاقتضاء التعويض عن زائد القيمة بكيفية لا يمكن أن يقل معها في               و

  . المائة مبلغ الزيادة الذي يبقى كسبا للملزم في20أي حال من الأحوال عن 

  60الفصل 
 بموجب مقرر   59تحدد المناطق التي تشمل الأملاك الجارية عليها أحكام الفصل          

إداري خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ المقرر المعينة فيه الأملاك المطلـوب نـزع               
  .عمليات العامةملكيتها أو عند عدمه ابتداء من يوم الشروع في الأشغال أو ال

  61الفصل 
إن المعنيين بالأمر الذين لا يقبلون الاتفاق المنصوص عليـه في الفـصل الـسابق               
يستدعون بطلب من الإدارة إلى المحكمة الابتدائية التي تبت في القضايا المدنية لأجـل              

ويجب . تقدير زائد القيمة المكتسب يوم تقديم الطلب وتحديد التعويض الواجب دفعه          
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دع طلب الإدارة في أجل لا يتجاوز ثماني سنوات ابتداء من تاريخ نـشر المقـررين                أن يو 
  .60الإداريين المنصوص عليهما في الفصل 

 مـن   47 و   45تطبق على هذه الدعاوي قواعد المسطرة المحددة في الفصلين           و
  .الجزء الأول من هذا القانون

  .يجوز دائما طلب الاستئناف و

  62الفصل 
 الـصادر بتنفيـذه الظهـير       41‐90 من القانون رقـم      40لفصل  عوض با  نسخ و (

إذا لم يقبـل    )): 1993 شـتنبر  10 (1414 ربيـع الأول     22 بتاريخ   1‐91‐225الشريف رقم   
طلب الإدارة من المحكمـة     تالمعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق         

يد التعويض لمستحق ويجب    تحد الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب و        
أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نـشر القـرارات                

تطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية  و.  أعلاه60الإدارية المنصوص عليها في الفصل 
  . من هذا القانون47  و45المحددة في الفصلين 

 .د قابلة دائما للاستئنافتكون الأحكام الصادرة في هذا الصد و

  63الفصل 
  :تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض

  قيمة العقار قبل إعلان الأشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها،
 قيمة العقار يوم تقديم الطلب

عند الاقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لهـا               
 .لعمليات العامةبالأشغال أو ا

 1ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات              
  . أعلاه3 و2و

  64الفصل 
إن التعويض المحدد بالاتفاق أو على يد المحاكم يباشر تحصيله كما هو الشأن في              

اء الضرائب المباشرة، غير أنه يجوز للقاضي أو للطرفين في حالة الاتفاق تقـسيط الأد             
على أعقاب عشر سنوات على الأكثر، وفي هذه الحالة يخول الحكم أو الاتفاق الجماعة              
المعنية بالأمر حق رهن في أملاك الملزم المحفظة التي استفادت من الزيادة في القيمـة               

  .التي ترتب عليها منح التعويض
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نـد  وفي حالة عـدم أداء قـسط ع       . ولا تدفع فوائد عن المبالغ غير المؤذاة نقدا       
  .حلول أجله يفقد الملزم بحكم القانون الاستفادة من تأجيل الأداء

  65الفصل 
يمكن لكل ملزم بالتعويض أن يبرئ ذمته بترك مجموعة أو بعض العقـارات الـتي    

  .استفادت من زائد القيمة
أما العقارات المقدمة في مقابل الأداء فلا يمكن قبولهـا بقيمـة تتجـاوز القيمـة                

  .في تاريخ الاتفاق وإما في تاريخ تقديم الطلب لأجل تحديد التعويضالمحددة لها إما 
  

  66الفصل 
إذا كان زائد القيمة يتعلق بملك نزعت ملكية جزء منه وجـب أن يـسقط مـن                 

 4التعويض عن زائد القيمة المبلغ المقتطع من التعويض عن نزع الملكية وفقا للفقـرة    
  . أعلاه20من الفصل 

  الجزء الرابع 
  نتقالية وتطبيقيةأحكام ا

  67الفصل 
تطبيق أحكام هذا القانون على إجراءات نزع الملكية التي اتخذ بشأنها ونشر قبل             
صدور هذا القانون مقرر بإعلان المنفعة العامة والتي لم يترتب عليها في هـذا التـاريخ         

 من الظهير الشريف الصادر     14الأخير إيداع مقال الدعوى المنصوص عليه في الفصل         
بنزع الملكيـة لأجـل المنفعـة العامـة         ) 1951 أبريل   3 (1370 من جمادى الآخرة     26 في

  .والاحتلال الوقت، كما وقع تغييره وتتميمه

  68الفصل 
تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى الجارية لدى المحاكم دون تجسيد            

 العمـل بهـذا     الرسوم أو الإجراءات أو المقررات المتخذة بصفة قانونية قبـل تـاريخ           
  .القانون

   69الفصل 
إن الحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية من الظهيريـن الـشريفين            

 أبريـل   3 (1370 من جمادى الآخرة     26و  ) 1914 غشت   21 (1332 شوال   9الصادرين في   
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بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال الموقت تنصرف بحكم القـانون إلى            ) 1951
  .حكام المقابلة المنصوص عليها في هذا القانونالأ

  70الفصل 
  :تنسخ النصوص الآتية

بنـزع  ) 1951 أبريـل    3 (1370 من جمادى الأخـرى      26الظهير الشريف الصادر في     
 الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال الوقت، كما وقع تغييره وتتميمه،

بشأن تحفـيظ    ) 1927يونيه   25 (1345 ذي الحجة    25الظهير الشريف الصادر في     
  .العقارات المنزوعة ملكيتها لأجل المنفعة العامة

تحديد المـساحة   ) 1954 أكتوبر   20 (1374 من صفر    21القرار الوزيري الصادر في     
 مـن   19القصوى للقطع الأرضية التي يحق لملاكها المطالبة باقتنائها وفقـا للفـصل             

 أبريـل   3 (1370 من جمـادى الآخـرة       26  الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في      
1951.(  
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بتطبيـق القـانون    ) 1983 أبريل   16 (1403 رجب   2 صادر في    382.82.2مرسوم رقم   
 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت الصادر بتنفيذه           81.7رقم  

  ).1982 مايو 6 (1402 من رجب 11 المؤرخ ب 254.81.1الظهير الشريف رقم 
  إن الوزير الأول، 

 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبـالاحتلال         7.81بناء على القانون رقم     
 من رجب   11 الصادر في    254.81.1الموقت المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم        

 60 و 52 و 51 و 43 و 42 و 41 و 40 و 39 و 10 و 7 و 6ولا سيما الفـصول     ) 1982 مايو   6 (1402
  : منه60و

 نـونبر   24 (1403 صـفر    8بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقـد في           و
1982.(  

  :يرسم ما يلي

  1الفصل 
 المشار إليه أعلاه تعلـن المنفعـة العامـة          81.7تطبيقا للفصل من القانون رقم      

  .بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر

  2الفصل 
 من القـانون رقـم      7 من الفصل    2يه في الفقرة    يتخذ مقرر التخلي المنصوص عل    

  : المومأ إليه أعلاه7.81
رئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة جضرية أو قروية أو              ‐

 .أي شخص تفوض إليه هذا الحق

عامل الإقليم أوالعمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالـة أو شـخص                ‐
  لحق،يفوض إليه هذا ا

الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات غير المشار إليهـا              ‐
 .أعلاه

  3الفصل 
 10تلزم السلطة الإدارية المحلية بنشر إعلان الإيداع المنصوص عليه في الفـصل             

  . الآنف الذكر81.7من القانون رقم 
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  4الفصل 
ليه أعلاه، يغير الغرض المعد لـه        المومأ إ  7.81 من القانون رقم     39تطبيقا للفصل   

  .العقار المتملك عن طريق نزع الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر

  5الفصل 
 الآنف الذكر مبلغ التعويض عن نـزع        7.81يراد بالثمن في الفصل من القانون رقم        

  .الملكية الممنوح للمالك

  6الفصل 
 الآنـف الـذكر     7.81 من القـانون رقـم       41صل  تتألف اللجنة المشار إليها في الف     

والمكلفة، عند عدم حصول اتفاق، بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية 
  :من 

  السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، رئيسا، ‐
 رئيس دائر أملاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبة، ‐

 ممثل وزارة التجهيز كاتبا، ‐

 ممثل المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ‐

  7الفصل 
 الآنـف الـذكر     7.81 من القـانون رقـم       42تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل       

والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتهـا مـن الأعـضاء              
  :الدائمين التالي بيانهم

  لية أو ممثلها، رئيساالسلطة الإدارية المح ‐
 رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه، ‐

 قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه، ‐

 .ممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها ‐

مفـتش  : يضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائمين، وهم بحسب طبيعـة العقـار              و
التعمير أو منتدبه، إذا تعلق الأمر بأراض حـضرية         الضرائب الحضرية أو منتدبه مفتش      

  .مبنية أو غير مبنية



  

69 ص    جميع  الحقوق محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي‐  نزع الملكية  ‐  2009يبراير   ‐  الإصدار  الرقمي ‐ الأعلى   المجلس  دفاتر

الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه، مفـتش الـضرائب            
القروية أو منتدبه إذا تعلق الأمر بأرض قروية وتتولى السلطة القائمـة بنـزع الملكيـة                

  .أعمال الكتابة

  8الفصل 
 الآنف الذكر   7.81 من القانون رقم     43دل المشار إليه في الفصل      يتخذ المقرر المع  

وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الأول أعلاه إذا تعلق الأمر بمقرر إعلان المنفعـة                
العامة وبحسب ما هو وارد في الفصل الثاني من هذا المرسوم إذا تعلـق الأمـر بمقـرر                  

 .التخلي

  9الفصل 
 51قررين الإداريين المنصوص عليهما في الفـصلين        يتخذ الوزير المعني بالأمر الم    

  . الآنف الذكر7.81 من القانون رقم 52و

  10الفصل 
 الموما إليه أعـلاه     7.81 من القانون رقم     60تحدد المناطق المشار إليها في الفصل       

  .بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر

   11الفصل 
 المـشار   7.81 من القانون رقم     62في الفقرة الأولى من الفصل      " إدارة"يراد بلفظة   

  :إليه أعلاه
  وزير المالية إذا تعلق الأمر بأشغال أنجزتها الدولة ‐
 عامل الإقليم أو العمالة إذا أنجز الأشغال إقليم أو عمالة ‐

 .رئيس المجلس الجماعي إذا قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية ‐

  12الفصل 
  ا المرسوم في الجريدة الرسميةينشر هذ

  )1983 أبريل 16 (1403 رجب 2حرر بالرباط في  و
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